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أهمية الأمن الاقتصادى فى تحقيق السلام الاجتماعى

دراسة حالة مصر بعد ثورة 25 يناير 2011
تقديم: 
وردت كلمة الأمن في القرآن الكريم في مواضع شتي وهي مقترنة بالجوع والخوف كما في قوله تعالي: "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، وقوله تعالي: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ" (البقرة الآية 155). والأمن لغة يعني عدم الخوف، واصطلاحاً يعني تهيئة الظروف المناسبة التي تكفل الحياة المستقرة من خلال الأبعاد السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى توفير أسباب العيش الكريم وتلبية الحاجات الأساسية.   

     وكانت كلمة الأمن فى الدراسات الكلاسيكية تعني مضامين عسكرية بحتة، حيث كانت الدول تسعى الى المحافظة على السلم الخارجى وعلاقات جيدة مع الدول الأخرى، وكانت أيضا تسعى إلى الحفاظ على السلم الداخلي وتأمين الحماية للمواطنين ضد جرائم الاعتداء على النفس أو المال. ومع تطور الحياة والنظم الاقتصادية الاجتماعية استحدثت مسميات عدة للأمن وفروعه، وبدأت الدول منذ عدة عقود تعي مخاطر أخرى غير عسكرية تأتي من مصادر عديدة مختلفة، فتغيرت مضامين الأمن، وأصبحنا نسمع بالأمن الاقتصادي والثقافي والبيئي، والأمن الصحي والغذائي والاجتماعي، وغيرها. ويقصد بالأمن الاقتصادي اتخاذ تدابير الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة.  وهذه التدابير الاقتصادية هي التي تخلق الأمان الاقتصادي للناس، الذي ينطوي على بُعد نفسي للإنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره الأمن الاقتصادي. وقدمت الأمم المتحدة تعريفاً جامعاً للأمن الإقتصادي وهو: "أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة". ويعرفه آخرون بأن يملك الفرد ما يكفي من المال لإشباع حاجاته الأساسية وهي: الغذاء والمسكن اللائق، والرعاية الصحية الأساسية والتعليم. 

ان تدهور الأمن الاقتصادي يؤثر على الأمن القومي بالسلب، ويحتاج الى وقفة لدراسة التحديات التي تقابل الاقتصاد المصري وبالتالي الأمن القومي، حيث أن الأمن الاقتصادى مفتقد لدى شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الفقر وانخفاض الدخل، فقد تراكمت المشكلات التي يواجهها المجتمع المصري على مدار العقود الأربعة الماضية وكانت سببا لقيام ثورة 25 يناير 2011. 

      في كتاب "الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي" الذي سعى فيه صمويل هنتنجنتون لتفسير أسباب موجة التحول الديمقراطي حول العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتى، ذكر أن ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي قد يكون محفزا لحدوث الثورات. وقد استنتج ذلك من خلال الربط بين ارتفاع معدلات نصيب الفرد من إجمال الدخل القومي وعملية التحول الديمقراطي، وكانت فكرته أن ذلك يسمح بظهور طبقات وسطى متعلمة أكثر وعياً بحقوقها المدنية والسياسية. لكن يبدو أن اندفاع الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي جاء متأخرا الى تونس ومصر وليبيا وغيرها، ربما بتأثير فواعل خارجية وداخلية. 

ويعتبر غياب العدالة الاجتماعية أحد أسباب الحراك الاجتماعي الثوري الذي تشهده مصر وبعض الدول العربية. فمبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص الذي يمثل حجر الأساس في العدالة الاجتماعية، جرى اهداره على مدى عقود، شهدت تغيرات محلية واقليمية وعالمية. ان العدالة الاجتماعية الناتجة عن التوزيع العادل للدخل هي من أهم اركان السلام الاجتماعي. والنظريات الحديثة فى التنمية وربطها بالحرية دحضت الادعاء القائل بان تركيز الثروات في ايدي قلة قليلة من النخبة تزيد كفاءة الانتاج، بل على العكس وجد ان الحرية والديموقراطية مع التوزيع العادل للدخل قد زود الانتاج بعامل مهم وضح تاثيره الايجابي على النمو الاقتصادي والتنمية في تجارب العديد من الدول الصاعدة في العالم . كما ان اهمية السلام الاجتماعي تاتي بترتيب عالي في هرم الاحتياجات الاجتماعية ربما قبل الحاجة الى الغذاء والدواء . 
وهناك علاقة وثيقة بين الأمن القومى والأمن الاقتصادى. فالتهديدات التي تؤثر على الأمن القومي لاتأتي من الخارج فقط، بل قد تنبع من الداخل نتيجة لسوء السياسات التي تؤثر على الغذاء والصحة والتعليم والصناعة، وجميع المجالات الاقتصادية التي تؤدي بدورها لرفع نسب البطالة التي تمثل مشكلة ذات حدين اجتماعية واقتصادية. ان الفيصل فى تأثير التهديدات الخارجية والداخلية هو ما يُسمى "حد الخطر"، الذي تتحول بعده مشكلة عادية إلى مشكلة أمنية، وبالنظر الى الأعوام المنصرمة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي 2011، نرى تطبيقا فعليا لهذه المهددات الخارجية والداخلية التي أدت فجرت قضايا العدالة الاجتماعية والحرية والسلام الاجتماعى. 
       ومن هنا كان اختيارنا لموضوع هذا البحث حول أهمية الأمن الاقتصادى فى تحقيق السلام الاجتماعى، ونخص بالدراسة حالة مصر بعد ثورة 25 يناير 2011. ان التحديات المطروحة والرهانات الأساسية التي تفرض نفسها فى هذا المنعطف التاريخى، في المرحلة الراهنة والمستقبلية، هي ترسيخ الخيار الديمقراطي التنموي المبني على احترام حقوق الانسان الفردية والجماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.  
        تتكون الدراسة من ثلاثة مباحث: المبحث الأول نعرض فيه تأصيلا نظريا لمفاهيم الأمن الاقتصادي والسلام الاجتماعي. المبحث الثانى يتناول بالعرض والتحليل تطور المشهد الاقتصادى والسياسى فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011. أما المبحث الثالث فنقدم فيه مقترحات لصياغة استراتيجية قومية لتحقيق الأمن الاقتصادي وتدعيم السلام الاجتماعي. 
المبحث الأول
تأصيل نظرى لمفاهيم الأمن الاقتصادي والسلام الاجتماعي

تعد المسألة الأمنية أحد الظواهر السياسية المعقدة التي تخضع لقانون التغير والتفاعل المتبادل مع غيرها من الظواهر. ويطرح البحث فى المسألة الأمنية أربع إشكاليات، هى كما يلى:  
1- إشكالية تحديد مصدر التهديد حتى يمكن العمل على احتوائه. 
2- إشكالية تحديد المرجعية المعتمدة لتحليل المسألة الأمنية، هل هي الدولة أم الفرد أم المجتمع. 
3- إشكالية تحديد مسؤولية ضمان الأمن، بمعنى تحديد الجهة المسئولة عن السياسات الأمنية. 
4- إشكالية تحديد وسائل ضمان الأمن وهي الآليات التي توضع لاحتواء التهديد. 
وتبعا لهذه الإشكاليات تركزت النقاشات النظرية في العلاقات الدولية منذ الثمانينيات في ثلاثة مداخل Aproaches أو مقاربات فكرية، كما يلى: 
أولا: المدخل التقليدي للأمن: 
ظهر المدخل التقليدى للأمن بعد الحرب العالمية الثانية فى كتابات أنصار المدرسة الواقعية التقليدية مثل مورجنثاو Morgenthau، التى تحصر تفسير مفهوم الأمن في  الأمن القومي والقوة العسكرية، أي تفسير الأمن على أنه مسألة تخص الدولة وأمنها القومي.  
ثانيا: مدخل التوسيع في مفهوم الأمن: 
ظهر هذاالمدخل في فترة الثمانينيات من خلال أطروحات المدرسة الواقعية الجديدة، ومن روادها كينيث والتز K. Waltz وهنرى كيسينجر H. Kissenger بهدف إعادة النظر في حصر الأمن في الإطار العسكري، وتوسيع قائمة التهديدات إلى اﻟﻤﺠالات غير العسكرية للدولة من وحدات غير الدولة، إلا أن تفسيرها للأمن ظل على غرار المدخل التقليدي في الدولة وأمنها القومي الموسع.
 
ثالثا: مدخل التيار النقدي: 
هذا المدخل يطور مفهوم الأمن، بأن يكون موضوع الأمن في الفرد والجماعة وليس الدولة وحدها، وبالتالي حدث تحول هام في المفهوم، إذ أصبح الأمن يفسر بأنه ليس ذلك الخطر المباشر للدولة بل كل ما يشكله من إعاقة لتحرير الفرد والجماعة والدولة. 
المطلب الأول: تطور المنظومة المعرفية وفهوم جديد للأمن القومى والأمن الانسانى:  
المنظومة المعرفية أو الباراديجم Paradigm تعتبر أشمل في مدلولها من النظرية، إذ ترمز إلى مجموعة من القناعات والمبادىء، التي تجمع بين أفراد مجموعة في ميدان معرفى معين. وهذه القناعات والمبادىء السائدة تتضمن نظرة معينة إلى الكون Weltanschaung، وقد تكون لها جذور ميتافيزيقية أو إيديولوجية. وقد بدأت النماذج المعرفية أو الباراديجمات تسود فى العلوم الاجتماعية منذ سبعينيات القرن العشرين.
 
وحينما نتحدث عن مفهوم جديد للأمن القومى والأمن الانسانى أكثر شمولية، لابد من الإشارة إلى أنّ المصادر المهددة للأمن الإنساني باتت تتركز في ظواهر عديدة أهمها الإجرام المنظم الذي يشكل تحديا أمنيا كبيرا، وظاهرة المخدرات التي باتت تشكل خطرا على الأفراد نظرا لتعدد أبعادها. إضافة إلى ظواهر أخرى مثل ظاهرة غسيل الأموال التي تمكن من تسهيل عمليات ارتكاب جرائم عديدة منها التجارة بالمخدرات والأسلحة والمتفجرات، وتوسيع دائرة الفساد السياسي والإداري، ونشر الرشوة. وفي هذا السياق، تساهم كذلك ظواهر أخرى في تهديد الأمن مثل ظاهرة انتشار الأسلحة التقليدية، كالسلاح الخفيف، والألغام البشرية المهددة لأمن الإنسان. وكذلك خطر الأوبئة التي تفتك بالملايين من الأشخاص في الدول الفقيرة، مهددة بزوال العنصر الانسانى فيها خاصة مرض الإيدز أكثر الأمراض فتكًا، ويتركز حوالي 90 % من المصابين به في الدول النامية. يضاف إلى ذلك الهجرة غير المشروعة، والنمو الدیمغرافي السریع وغير المنتظم خاصة في الدول الفقيرة، وكذلك ظاهرة الفقر الذي يهدد الكثير من سكان الدول النامية. والنزاعات والحروب الأهلية التي أدت إلى تشريد أكثر من  35 مليون لاجئ في العالم. إضافة إلى هذه التهديدات نجد خطر التلوث البيئي الذي يهدد الأمن البيئي والصحي وبقاء الجنس البشري. وكذلك ظاهرة إنتشار السلاح النووي والبيولوجي والكيماوي. 
أولا: مفهوم الأمن القومي ومكوناته: 
( أ ) مفهوم الأمن القومي: 
يقصد بالأمن القومي بصفة عامة قدرة الدولة على حماية وجودها وقيمها من التهديدات الداخلية والخارجية. وهناك اتجاهات أخرى تركز على علاقة الأمن بالاقتصاد، حيث يعرف جوزيف ناى J. Nye الأمن بانه غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية، ويعرف روبرت ماكنمارا R. Mcnmara الأمن بأنه عبارة عن التنمية، وبدون التنمية لايمكن أن يوجد أمن. 
ومفهوم الأمن القومي يركز على القوى الشاملة للدولة التي تشمل القضايا ذات الطابع العسكري السياسي، والاقتصادي الاجتماعي. وهناك علاقة وثيقة بين الأمن القومى والأمن الاقتصادى،  فالتهديدات التي تؤثر على الأمن القومي لاتأتي من الخارج فقط، بل قد تنبع من الداخل نتيجة لسوء السياسات التي تؤثر على الغذاء والصحة والتعليم والصناعة، وجميع المجالات الاقتصادية التي تؤدي بدورها لرفع نسب البطالة التي تمثل مشكلة ذات حدين اجتماعية واقتصادية. والفيصل فى تأثير التهديدات الخارجية والداخلية هو ما يُسمى "حد الخطر"، الذي تتحول بعده مشكلة عادية إلى مشكلة أمنية، وبالنظر الى الأعوام الثلاثة المنصرمة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي سنة 2011، نرى تطبيقا فعليا لهذه المهددات الخارجية والداخلية التي أدت الى تفجير قضايا العدالة الاجتماعية والحرية.    
( ب ) مكونات الأمن القومي: 
وهي مجموعة العناصر التي يؤدي وجودها أو غيابها إلى استقرار أو تدني الأمن القومي للدولة، وهو ما يرتبط أصلاً بتواجدها وقدرتها على حماية الشعب ضد أي اعتداءات داخلية أو خارجية، ويضمن سلامة الدولة ضد المعتدين الخارجيين أو من الداخل، ومنها البعد العسكري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والجيوبوليتيكي، والديموجرافي.
 
دوائر الأمن القومي تتمثل في أربعة دوائر هى كما يلى: 
1- الأمن الاقتصادى: 
الأمن الاقتصادي على المستوى القومى يعنى فى هذا السياق البعد الاقتصادي للأمن، والذي يهدف إلي توفير سبل التقدم والرفاهية للمواطن وحماية المصالح الاقتصادية على المستوى القومى، وذلك بخلق الظروف المواتية والمشجعة للزيادة النسبية لانتاجية العمل ورأس المال، والتي تضمن للأفراد مستوى معيشة مرتفع ويتحسن باستمرار، وتأمين وضع اقتصادي عادل وآمن. أما الأمن الاقتصادي للمواطن فهو يشمل تدابير الحماية والضمان الاجتماعى التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج والتعليم وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة. 
2- الأمن الداخلي: تبرز أهمية الأمن الداخلي وغايته  حفظ السلام والاستقرار الاجتماعى، حيث يجب الحفاظ عليه من التهديدات الداخلية وفي نفس الوقت تسعى كافة الدوائر الأخرى لتدعيمه باعتباره الركيزة الأساسية للأمن القومي. 
3- الأمن الإقليمي: يتشكل الأمن الإقليمي من دول الإقليم الجغرافي الذي تنتمي إليه الدولة. 
4- الأمن العالمي: تشمل دائرة الأمن العالمي جميع الدول والمنظمات الدولية بكافة أنواعها وأيضاً القوى الكبرى التي تحقق التوازن السياسي والاقتصادي مع باقي الدول. 
ومع بداية تسعينيات القرن العشرين برزت آراء لإعادة صياغة مفهوم الأمن خارج إطار الدولة كمرجعية أساسية وحيدة، وذلك نتيجة لعاملين: الأول هو ﻧﻬاية الحرب الباردة، والثاني تمثل في إنعكاسات ظاهرة العولمة الاقتصادية. وقد ساهم العاملان في زيادة نطاق التهديدات الأمنية، وفي وسائل مواجهة هذه  التهديدات، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى التوسع في نطاق الظواهر الأمنية التي لم تعد مرتبطة بالدولة، بل بأمنها واستقرارها الداخلي وتماسك بنيتها اﻟﻤجتمعية وأمن مواطنيها. من هنا فرض هذا الواقع الجديد ضرورة إعادة صياغة شاملة لمفهوم الأمن، والتأكيد على أهمية الفرد كمرجعية وكموضوع للدراسات الأمنية، وعليه دخل “الفرد الإنساني” في محور اهتمام الدراسات الأمنية، وهو ما توج بظهور مفهوم “الأمن الإنساني”.

ثانيا: ماهية الأمن الإنساني ومكوناته:  
( 1 ) مفهوم الأمن الإنساني:  
فرض واقع ما بعد انتهاء الحرب الباردة، والتأثير الكبير للعولمة، ضرورة إعادة التأكيد على أهمية الفرد الإنساني في الدراسات الأمنية، ومن ثم الاهتمام بدراسة “الأمن الإنساني”. والتعريفات التي تناولت المصطلح اختلفت في تعريفها للمفهوم، إلا أنّ غالبيتها أكدت على أن الأمن الإنساني يهتم بحماية الفرد من كافة التهديدات التي تمس حياته، وحقوقه، وتنميته، وتحريره من القيود التي تشكل خطرا على حياته في كافة الأوقات، مهما كانت هذه التهديدات جسمانية أو أخلاقية، ولابد على الجميع سواء كانوا أفرادًا مثله أو مؤسسات ضمان أمن الفرد الإنساني. 
وبالتالي يمكن أن ننظر إلى مفهوم “الأمن الإنساني” على أنه الأمن الذي ينطلق من الفرد، وهو يركز أكثر على الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للفرد، ويؤكد على أن يكون الإنسان بمأمن من الحرمان الاقتصادي والتمتع بنوعية حياة مقبولة، وضمان الأداء للحقوق الإنسانية الأساسية. فهو إذا مفهوم يضع الإنسان في قلب السياسات الأمنية، كما أنه لا يحصر الأمن في نطاق الدولة، بل يوسعه إلى المستوى العالمي، ويدعو مختلف الفواعل على الساحة العالمية إلى التعاون. وعليه نخلص مما سبق إلى أن هناك بعدا أخلاقيا يحمله مفهوم الأمن الإنساني، كونه لايركز على المصلحة، بل على تأمين حاجات الفرد الإنساني مهما كانت.

( 2 ) المكونات الأساسية للأمن الانسانى: 
الأمن الإنساني يرتكز على متغيرين أو ركيزتين وهما: عولمة الأمن وأنسنة الأمن. فعولمة الأمن تعني الحديث عن مسألتين مترابطتين، المسألة الأولى هي عالمية التهديدات، والمسألة الثانية هي عالمية وضع الحلول. ومن هنا تتضح المكونات الأساسية للأمن الانسانى فيما يلى: 
1- الأمن الإقتصادي: 
يعتبر الأمن الإقتصادي من أهم دعامات الأمن الانسانى، نظرًا لما لعامل الإقتصاد من أهمية وتداخل في مجالات الحياة شتى. فلا يمكن الحديث عن تنمية انسانية من صحة وغذاء وتعليم إلا في ظلّ اقتصاد سليم. وفي ظلّ عولمة الإقتصاد أصبحت إقتصاديات الدول مترابطة بعضها مع بعض على جميع المستويات، وهذا ما يجعل أي خلل يصيب إقتصاد إحدى الدول يؤثر بالضرورة على إقتصاد دولة أخرى. ومن ناحية ثانية يرتكز الأمن الإقتصادي على إتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل حماية الإقتصاد الوطني من مخاطر العولمة الإقتصاديّة، وبالتالي العمل على تأمين الإستقرار في الإقتصاد على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، لأن عدم الإستقرار سينعكس سلبًا على الأمن الانسانى ويجعله في حالة تهديد مستمرة.
 
2- الأمن الغذائي:  
يتحقَّق الأمن الغذائي عندما يتمتَّع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والإقتصادية، على أغذية كافية وسليمة وصحية تلبي حاجاتهم وتناسب أذواقهم الغذائيّة كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. لكن واقع الأمن الغذائي لكثير من شعوب الأرض غير مرضى. 
3- الأمن الصحي: 
يتمحور الأمن الصحي حول كيفية حماية أفراد المجتمع من جميع الأخطار الصحيّة التي تواجههم، وذلك في سبيل جعلهم ينعمون بحياة أمنة صحيًا وأكثر إستقرارًا. وعلى الرغم من التقدم الذي شهدته الرعاية الصحيّة، ثمة أكثر من عشرين مليون إنسان يموتون بسبب الأمراض التي لا يمكن الحؤول دونها. فالصحة هي عنصر مكوِّن أساسي لأنه في أساس الأمن تكون حماية حياة الإنسان. والصحة الجيدة تشكل شرطًا مسبقًا للإستقرار الإجتماعي. والعوامل التي تؤثر على الصحة كثيرة، ومن أهمها عامل سوء التغذية سواء في حالة نقص كمية الغذاء أو في سوء نوعيته.
 
4- الأمن الشخصي أو الفردي: 
يعتبر الأمن الفردي من أهم عناصر الأمن الانسانى نظرًا إلى ما لهذا المفهوم من أهمية على حياة البشر. وهو يتمحور حول كيفية تأمين الحماية للأفراد في ظلّ وجود النزاعات المسلحة وتزايد الجريمة المنظّمة والإتجار بالمخدّرات والبشر والأسلحة وغسيل الأموال لتصل إلى أيدي جماعات تستخدمها في عمليات العنف والإرهاب. 
5- الأمن البيئي: 
يتمحور الأمن البيئي حول اتخاذ سياسة بيئية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لحماية الطبيعة والبشر من الأخطار البيئيّة الرئيسة التي تهدد الكرة الأرضية، كالإحتباس الحراري، والتلوّث الهوائي، والنفايات الصناعية الخطرة، والمطر الحمضي، وتناقص طبقة الأوزون، وتلوّث البحار والمحيطات والأنهار، والإكتظاظ السكاني، والضباب الدخاني، وظاهرة التصحر وتدمير الغابات. 
6- الأمن السياسي: 
يتم توفير الأمن السياسي من خلال إستقرار النظام السياسي ومشاركة المواطن في ديناميات هذا النظام واإنفتاحه على التطور، أي أن الأمن لم يعد يقتصر على أمن الدولة بمؤسساتها الرسمية وحسب، وإنما يطال أمن المواطن أو أمن الشعب بعدما خطت الإنسانية خطوات حثيثة نحو اعتماد مفهوم الأمن الانسانى الذي يعني الإستثمار في الطاقة البشرية، والقدرة على تحقيق الإستقرار الإجتماعي مع الزيادة السكانية وتطور الحياة العصرية. 
7- الأمن الثقافي: 
الأمن الانسانى يشمل الأمن الثقافي من خلال الحفاظ على الهويّة القومية على مستوى محلي. أما على المستوى الدولي فتقع المسؤولية على المجتمع العالمي في تأمين الحوار الثقافي والحضاري بين مختلف الحضارات المتنوعة وتوفير التعايش في ما بينها على قاعدة حقّ الإختلاف والمساواة. 
في ظل هذه المعطيات، يتبيّن الأمن الانسانى بمضامينه الشاملة الإجتماعية والإقتصادية والتنموية. 
المطلب الثانى: مفهوم الأمن الاقتصادي: 
أولا: تعريف الأمن الاقتصادي والنظريات المفسرة له: 
(1) تعريف الأمن الاقتصادي واثره على المستوى الفردي والجماعي: 
الأمن الاقتصادي هو عبارة عن التدابير والحماية والضمان التي تؤهل الانسان للحصول على احتياجاته الاساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج، خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد الادنى لمستوى المعيشة. كما يعرف الأمن الاقتصادي ايضاً بأن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة. وبالنسبة للانسان العادى يتمثل الأمن الاقتصادي، ببساطة في امتلاك النقود لإشباع حاجاته  الاساسية وهي: الغذاء والمسكن اللائق والرعاية الصحية الاساسية والتعليم. ويرتبط الأمن الاقتصادي بالعمل فامكانية الحصول على أجر كاف وعمل مستقر يضمن الامن.
 
ويتمثل الأمن على المستوى الفردي في تحقيق قدر من الطمأنينة والسكينة للفرد، من خلال توفير وسائل السلامة له من الاخطار التي تهدد حياته أو عرضه أو شرفه أو حريته أو ماله، وبالتالي فان اشباع الحاجات الاساسية على المستوى الفردي يمكن ان تؤدي الى تحقيق الأمن الاقتصادي للمجتمع والعكس صحيح في حالة عدم اشباع هذه الحاجات الاساسية فان الافراد يصبحون مهددا اقتصاديا للمجتمع باعتبار ان الانسان هو الذي يقوم بعمليات الانتاج والتوزيع والاشراف عليها وهو المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي. اما الأمن على المستوى الجماعي فيتمثل في تحقيق الحماية لحقوق الجماعات المختلفة في المجتمع ورعاية مصالحها في المجالات المختلفة وتوفير النظم والمؤسسات التي تخدم هذه الجماعات، فالامن الاقتصادي لا يمكن تحقيقه الا من خلال توفر الأمن للافراد والجماعات المكونة للمجتمع. 
(2) نظريات الحاجات الأساسية وتفسيرها للامن الاقتصادي:  
وهناك عدد من النظريات تحدثت عن علاقة الأمن الاقتصادي بالحاجات الاساسية للانسان وهي ما يعرف بنظريات الحاجات الاساسية، التي تتمثل في نظرية ماسلو Maslow ونظرية موري Morry ونظرية هيرتسبورج Herzburg . فقد اشارت نظرية ماسلو الى ان الحاجات الاساسية للانسان تكون في شكل هرم تبدأ من اسفل الى اعلى، وبالتالي فان الانسان يبدأ في اشباع حاجاته من اسفل الى اعلى الا ان قليل من الناس من يصل الى قمة الهرم، فالانسان في نظر ماسلو يبدأ باشباع الحاجات الطبيعية ثم الحاجات الامنية التي تليها الحاجات الاجتماعية ثم الحاجات النفسية واخيرا تحقيق الذات. وحسب نظرية ماسلو فان اشباع الحاجات الامنية للانسان تاتي في المرتبة الثانية من حيث الاهمية.
 
كما اشارت نظرية موري الى الحاجات الاساسية للانسان من منظور الدوافع الاساسية التي تحرك الانسان وحددتها في عدد من الدوافع هي الجوع، والجنس وحب الاستطلاع . وبالتالي فان النظرية حاولت الربط بين الاثار المترتبة على انعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي واسبابه. 
اما نظرية هيرتسبورج اشارت الى اهمية الحاجات الاساسية للانسان، التي تتمثل في الماء والهواء والغذاء، ويرى أن هذه الحاجات هي التي تدفع الانسان لاظهار سلوك معين، ويمكن القول ان نقص الماء والغذاء والهواء يمكن ان يؤدي الى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الانساني. 
(3): مكونات الأمن الاقتصادي: 
يأتى الأمن الاقتصادى فى قاعدة هرم الحاجات الانسانية ويشمل مجموعتين من الحاجات: الحاجات الأساسية والحاجات الاجتماعية: 
أ) الحاجات الأساسية Basic Needs: 
1- الأمن الغذائي: 
ويعنى قدرة المجتمع على توفير المستوى الضرورى من الغذاء لافراده في حدود دخولهم المتاحة مع ضمان مستوى الكفاف من الغذاء للافراد الذين لايستطيعون الحصول عليه بدخلهم المتاح. 
وترجع أهمية الغذاء للانسان باعتباره من أهم عناصر المحافظة على الحياة، كما ينظر للغذاء بأنه يشكل بعداً اجتماعياً وسياسياً باعتباره أحد حقوق الانسان.
 
2- التعليم: 
يعتبر التعليم من حقوق الانسان الاجتماعية حسب المواثيق الدولية. وتنص المادة 19 من الدستور الذى أقره شعب مصر فى يناير 2014 على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحلة المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لاتقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة علية لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
3- العمل: 
يعتبر العمل مصدراً اساسياً في اشباع الحاجات الاساسية للانسان ويعمل على تحويل الانسان من حالة الفقر والجوع والخوف الى حالة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، كما أنه هو الوسيلة والمدخل الفاعل في تحقيق القوة الاقتصادية والأمن الاقتصادي، ولذلك ينظر للمجتمع الذي تسود فيه معدلات مرتفعة من البطالة وغير الناشطين اقتصادياً بأنه مجتمع فقير أو غير منتج أو غير نامي أو متأخر. ولذلك فان ارتفاع معدلات السكان الناشطين اقتصادياً يعكس الوضع الاقتصادي للدولة المعينة ويعكس مدى قدرتها في تحقيق الأمن الاقتصادي . 
وتنص المادة 12 من الدستور الذى أقره شعب مصر فى يناير 2014، على أن العمل حق وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل. وتنص المادة 13 على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى. 

4- الرعاية الصحية: 
يرتكز الأمن الصحي بصورة اساسية على توفير برامج الرعاية الصحية الأولية وخدمات التأمين الصحي للمواطنين وتوفير الأدوية المنقذة للحياة وتطوير المؤسسات الصحية وزيادتها كالمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الارشاد والتثقيف الصحي واعطاء أهمية قصوى لصحة الفئات الضعيفة كالاطفال والمرأة والمعاقين وكبار السن . . . الخ، وتوفير وسائل الوقاية والمعالجة من الامراض والاوبئة. وترتبط الصحة ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأمن الاقتصادي للمجتمع، فالمجتمع الذي يخلو من الامراض يتمتع شعبه بنشاط وقوة تمكنه من الانتاج والعمل ويحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. 
وتنص المادة 18 من الدستور الذى أقره شعب مصر فى يناير 2014 على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض. 

(ب) سياسات الرعاية الاجتماعية: تمثل سياسات الرعاية الاجتماعية المتعددة، التي تستهدف التنمية الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة للاسر والمجتمعات المحلية وحماية الشرائح الضعيفة ومكافحة الفقر وغيرها، تمثل بعداً مهماً من أبعاد تحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة تلك البرامج والمشاريع التي تتمثل في التمويل الاصغر وبرامج الاسر المنتجة وتشغيل الخريجين ومشاريع استقرار الشباب ورعاية الطلاب، ومشاريع تحقيق الأمن الاقتصادي للمرأة.
 
وتنص المادة 8 من الدستور الجديد الذى أقره شعب مصر فى يناير 2014 على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون. وتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل أو الشيخوخة والبطالة. 
(4) معايير قياس الأمن الاقتصادى: 
نشر مكتب العمل الدولي في جنيف أول تقرير حول ترتيب الدول من حيث الظروف التي تهيئها لعمالها وموظفيها في مواطن العمل، التي مست تسعين دولة من دول العالم وشارك فيها أكثر من 48 ألف عامل يمثلون 86 % من سكان العالم.
 

وكانت أهم المعايير التى اعتمد عليها التقرير هى: تأمين الدخل الفردي، سوق العمل، التكوين المهني، والحريات النقابية، ونعرضها باختصار فيما يلى: 
1- تأمين الدخل الفردي: تقرير مكتب العمل خصص مكانة بارزة لجانب تأمين الدخل الفردي، أي ضمان الحصول على دخل شهري مستقر، مستشهدا بقول تشرشل: " الإنسان المحتاج هو إنسان غير حر". 
2- سوق العمل: المعيار الثاني المستخدم يتعلق بأمن سوق العمل واستقرارها في تقديم فرص عمل وفقا لمتطلبات الاقتصاد من جهة وتبعا لليد العاملة الملتحقة بهذه السوق من جهة أخرى· وقد اهتم التقرير بالقطاع غير المنظم الذي ظل مهمشا في الكثير من الدول والذي يعتبر من أهم مصادر تأمين فرص الشغل في الكثير من الدول· 
3- التكوين المهني: يرى تقرير مكتب العمل أن ظاهرة "الفقر التربوي" تمنع قسما مهما من الشعوب من بلوغ مستوى التعليم الأساسي، كما تطرقت إلى مدى تأثير العولمة وتحرير التجارة على تخفيض ميزانية التربية والتعليم في الكثير من البلدان، وكيفية لجوء البعض إلى تعويض ذلك النقص من خلال مصادر أخرى مثل خصخصة التعليم والتكوين المهنى. 
4- الحريات النقابية: وإذا كان تقرير مكتب العمل قد اعتمد في تصنيفه على عدة معايير فإن معيار الحرية النقابية التي تشكل أساس الأمن في مكان العمل، كان موضوع تحليل معمق نظرا للتحديات التي تعترض طريق العمل النقابي في زمن العولمة والليبرالية الجديدة. وما يستنتجه التقرير في هذا المجال هو تراجع العمل النقابي وإضعاف الحركة النقابية في الكثير من المجتمعات المتقدمة والنامية. 
وتنص المادة 76 من الدستور الجديد الذى أقره شعب مصر فى يناير 2014 على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.
المطلب الثالث: مفهوم السلام الاجتماعي:   
الاستقرار الاجتماعي يتحقق باستمرار وجود التمازج الاجتماعي والثقافي في المجتمع، دون تعرضه لتغيير مفاجئ أو جذري، والاستقرار الاجتماعي لا يعني بالضرورة وجود حالة من الثبات تسود المجتمع، وبناء علي ذلك يكون المجتمع الذي يطرأ عليه تغيرات تدريجية وبطيئة وكافية لإعداد التوافق دون أن تؤدي إلي أي اضطرابات أو تفكك مجتمعا مستقرا. وتشهد المجتمعات عموما درجات متفاوتة من التغيير.
  
وقد يكون الحديث عن السلام أو الحرب على صعيد علاقة المجتمع بمجتمعات أخرى، أو يكون على مستوى الوضع الداخلي للمجتمع والعلاقات القائمة بين طبقاته وفئاته. فهناك مجتمع يعيش حالة احتراب وصراع داخلي، ومجتمع تسوده أجواء الوئام والانسجام والوفاق. وحديثنا عن السلام الاجتماعي نقصد به حالة السلام والوئام داخل المجتمع نفسه وفي العلاقة طبقاته وفئاته. ان من أهم المقاييس الأساسية لتقويم أي مجتمع، هو تشخيص حالة العلاقات داخلية فيه، فسلامتها علامة على صحة المجتمع وامكانية نهوضه، بينما اهتراؤها دلالة على التخلف. 
أولا: تأصيل نظرى للسلام الاجتماعى:
 
منذ نهاية الحرب الباردة أصبحت البيئة والأمن الدولي أكثر تعقيدا. وقد تم اضافة عدد من القضايا لبحوث السلام والصراع، مثل التهديدات الأمنية العابرة للحدود والصراعات الداخلية، وانتشار الأسلحة، بالإضافة إلى حقوق الإنسان وأثرها على الأمن الدولي. ولعل الانفلات الأمنى وتدهور معدلات أداء الاقتصاد المصرى مؤخرا تمثل تهديدا للسلام الاجتماعى. 
ونكرس الجزء التالى من الدراسة لعرض بعض جوانب نظرية السلام الاجتماعى. 
( أ ) تطور دراسات السلام والصراع: 
السلام الاجتماعى والصراع السياسى أحد الموضوعات التى تتناولها بحوث ودراسات السلام بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تزايد الاهتمام والمكانة الأكاديمية لدراسات السلام وبرزت مجهودات علمية رصينة من قبل الأكاديميين مثل يوهان جالتونج Johan Galtung وجون بيرتون J. Perton . وحولت دراسات السلام والصراع تركيزها من الصراع الدولي الى اتجاه  القضايا المعقدة المتصلة بالعنف السياسي، والأمن الداخلى، والديمقراطية وحقوق الانسان، والعدالة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والتنمية، وإنتاج أشكال مستدامة للسلام..الخ.  
وعلى الرغم من جهود المفكرين الفردية مثل إيمانويل كانتE. Kant  ، التى اعترفت منذ فترة طويلة بأهمية تحقيق السلام العالمى، لم تظهر حتى نهاية خمسينيات القرن العشرين دراسات منهجية للسلام، غير أنه ابتداء من عام 1959، مع تأسيس معهد بحوث السلام فى أوسلو، على يد الأستاذ يوهان جالتونج Johan Galtung، بدأت بحوث السلام في الظهور كفرع أكاديمي بأدواته البحثية الخاصة، وتأسس بعد ذلك عددا من معاهد بحوث السلام فى كثير من دول العالم. وأصبحت دراسات السلام مكرسة لدراسة أسباب الحرب وكيفية الوقاية منها، فضلا عن طبيعة العنف، بما في ذلك الظلم الاجتماعي والاقصاء والتمييز والتهميش. ومن خلال دراسات السلام يمكن للمرء أن يتعلم أيضا صنع السلام ووضع استراتيجيات للتغيير السياسى والاجتماعى من أجل تحقيق مجتمع أكثر عدلا على المستوى الدولي. وهناك توافق على أهمية دراسات السلام والصراع فى مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية. 
( ب ) تصنيف أنواع العنف:

يوهان جالتونج  يميز فى دراسة السلام الاجتماعى بين فئات متعددة من العنف، أشهرها والأكثر استخداما هي: العنف المباشر والعنف الهيكلي والعنف الثقافي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. ونشرحها فيما يلى:

( 1 ) العنف المباشر أو الشخصي: العنف المباشر Direkte Gewalt ينطوي على العلاقة المباشرة بين الجاني والمستفيد من العنف، والأكثر وضوحا في شكل من أشكال العنف الجسدي. وهناك أمثلة من العنف المباشر وتشمل النزاعات المسلحة بين الجماعات المقاتلة، أو انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المدنيين من قبل قوات أمن الدولة أو غيرها من الجماعات المسلحة. 
( 2 ) العنف الهيكلي: ينشأ العنف الهيكلى  Strukturelle Gewalt في صلب بنية أنظمة وعلاقات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية على المستوى المحلي والوطني والدولي، وينتج عن هذه الهياكل ضررا للمصابين بهذا النوع من العنف، وذلك من خلال عدم المساواة والفقر وانعدام فرص الحصول على الرعاية الطبية والتعليم، وهلم جرا. وليس هناك علاقة مباشرة بين مرتكبي الجرائم والمستفيدين من العنف الهيكلي، كما هو الحال فى حالة العنف المادي المباشر. وينتج عنف أو أذى بسبب هياكل اجتماعية متخلفة مثل التفاوت الهائل فى الدخل أو الثروة، أو النمط غير المتكافئ لملكية الأرض. 
جالتونج  يميز بين العنف المباشر والعنف الهيكلي، بوقوع عمل متعمد أو مقصود. ففي حالة العنف المباشر أو الشخصي هناك الفاعل أو الوكيل الذي يرتكب العنف. أما في حالة العنف الهيكلي لايجوز لأي شخص يسيء مباشرة لشخص آخر، فهو مبني على العنف أو الضرر في هياكل المجتمع. والأمثلة على العنف المباشر كثيرة منها الصراع المسلح، والإرهاب، والإبادة الجماعية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب. والأمثلة على العنف الهيكلي نجدها مثلا فى حدوث المجاعة أو سوء التغذية وانخفاض مستويات الصحة والتعليم، الناجمة عن ديون البلدان النامية والعلاقات التجارية غير العادلة، أو عدم المساواة في الوصول إلى الموارد الطبيعية، بما فيها ملكية الأرض. وفي هذه الحالة من العنف الهيكلى لايقصد أحد عمدا تجويع جزء من السكان، على الرغم من أن هذا قد ينجم عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى سداد الديون، على سبيل المثال. ونتائج العنف أو الضرر واضحة بسبب العلاقات الاقتصادية الظالمة الجائرة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. 
ان العنف الهيكلي يستمد شروطه الضارة من الهياكل الاقتصادية والسياسية للسلطة والإجراءات التعسفية التي تتخذها ضد الإنسان والمؤسسات، وهذه الاضرار قد تكون من الآثار الجانبية لسياسات محددة تهدف الى زيادة موارد الثروة الاقتصادية للطبقة الحاكمة أو لمؤسسات خاصة. علاوة على ذلك، يمكن أن يحدث العنف الهيكلي للناس العاديين، في معاناتهم كمستهلكين، على سبيل المثال عندما يمارسون حياتهم العادية فى ظل الأزمة الاقتصادية والبطالة وارتفاع الأسعار، إذا كان هذا ينطوي على المشاركة في استمرار الظلم الناتج عن هذه الهياكل الاجتماعية أو الاقتصادية. 
جالتونج يرى أنه لايكفي التركيز على التعامل مع العنف المباشر فقط، بل يجب علينا أيضا التعامل مع العنف الهيكلي أو غير المباشر، وذلك لأنه يمكن أن يكون العنف الهيكلي ضارا مثل العنف المباشر. فالمعاناة الإنسانية الناتجة عن الفقر في العالم، على سبيل المثال، لا تقل أهمية من حيث الحجم عن المعاناة والدمار الناجم عن الحرب مباشرة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة، على سبيل المثال، أن ما يصل إلى ستة ملايين طفل دون سن الخامسة يموتون كل عام بسبب نقص الغذاء، وما يصل الى 10 مليون طفل يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها، وذلك بسبب ظروف الفقر المدقع التي يعيشون في ظلها. أحد التقديرات لعدد الوفيات سنويا من الأسباب الهيكلية للعنف هو وفاة نحو 50 مليون نسمة، أى مجموع ما يقرب من ست سنوات من القتال في الحرب العالمية الثانية. 
والعنف الهيكلي غالبا ما يعتمد على العنف المباشر. مثال واضح لذلك ماتقوم به قوات أمن الدولة، أو فرق الموت والبلطجية والشبيحة فى بعض الدول، أو التوزيع غير العادل للأراضي والموارد الأخرى داخل المجتمع. وبعبارة أخرى، لا يمكن ردع العنف المباشر أو منعه ما لم تتم إزالة العنف الهيكلي الذي يولد فيه. جالتونج يدعي أنه يمكن إرجاع العنف المباشر الى العنف الهيكلي العمودي، مثل الاستغلال والقمع، والكبت السياسى، والتنكيل بقوى المعارضة السياسية. 
( 3 ) العنف الثقافي: 
أضاف جالتونج  فئة ثالثة وهى العنف الثقافي Kulturelle Gewalt، وإحدى وظائف العنف الثقافي هو إضفاء الشرعية على كل من العنف المباشر والهيكلي، وذلك من خلال القيم والمواقف التى يتبناها أعضاء مجتمعات معينة، فالعنف الثقافي يتضمن المعايير أو القيم والمواقف والمعتقدات داخل المجتمع والتي تسمح أو تسهل استخدام العنف المباشر أو إدامة العنف الهيكلي. ويشمل ذلك على نطاق واسع مواقف عنصرية أو تمييزية أو المعتقدات التي تميز فئة اجتماعية واحدة. مثل هذه المعتقدات تدعم الممارسات القمعية مثل نظام الفصل العنصري، والعبودية أو النظام الطبقي في جنوب آسيا، والتي تدمج القهر والاستغلال فى مجموعة واحدة أخرى من الهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية للمجتمع. وبالمثل، فان الأعراف والمعتقدات حول استخدام العنف الجسدي أو الإكراه أو استخدام القوة المسلحة للتعامل مع الصراع بين الفئات الاجتماعية أو الكيانات السياسية، مثل الدول التى تشجع أو تبرر استخدام العنف المباشر، وهذا يعبر عن ثقافة عميقة للنزعة العسكرية، باستخدام العنف المباشر والتنكيل بالمعارضين في نهاية المطاف بهدف العقاب أو الردع. 
وبالتالي، فإن العلاقة بين العنف المباشر والهيكلي والثقافي داخل أي مجتمع تشكل وحدة من الترابط والدعم المتبادل. يمكن أن يثير العنف الهيكلي العنف المباشر من جانب الجماعات المضطهدة كشكل من أشكال المقاومة، ومحاولة لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي. يمكن للمستفيدين من جماعات أو نخب حاكمة أن تعتمد أيضا على العنف المباشر للحفاظ على مواقعهم فى السلطة أو الهيمنة في الهياكل الاجتماعية والسياسية المتخلفة. 
ويرى جالتونج أن العنف الثقافي أو الأيديولوجيات التي تبرر انتشار الفقر وعدم المساواة، واستخدام القوة المسلحة، أمور أساسية لاستمرار العنف المباشر والهيكلي فى مجتمعات كثيرة حول العالم اليوم، وهذا هو الحال فيما يسمى بالبلدان المتقدمة فضلا عن البلدان النامية. 
ثالثا: دراسات وبحوث السلام الاجتماعى وأهدافها:

( 1 ): تطور دراسات وبحوث السلام الاجتماعى:

يمكن التعرف الى دراسات السلام بدراسة المشاكل الرئيسية مثل الحرب والصراع المسلح والعنف السياسي، وهذا هو توصيف السلام بوصفه ظاهرة سلبية، والتي دفعت يوهان جالتونج  لتناول دراسة السلام بين السلبية والإيجابية في مقالته حول "العنف وبحوث السلام" سنة 1969. وقد دخل هذا التمييز منذ ذلك الحين معجم الكثير من دراسات السلام ونشطاء السلام. السلام السلبى، هو سلبي ليس لأنه هدف غير مرغوب فيه، ولكن لأنه يتميز بغياب أو عدم وجود هذه الظواهر الاجتماعية والسياسية المدمرة. أما السلام الايجابي من ناحية أخرى، فيتميز بوجود إيجابية الظواهر الاجتماعية والسياسية مثل العدالة والمساواة، وحقوق الإنسان والرفاهية الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، يقترح ضرورة توفير الشروط الأساسية للسلام الايجابى، لأن الحرب والنزاعات المسلحة والعنف السياسي ناتجة عن غياب السلام الايجابى. وفقا لإيان هاريس فان السلام الايجابي يستلزم تحقيق شرط أساسى يتمثل فى نبذ العنف، والاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية، وإزالة أسباب العنف. هذا التمييز بين السلام السلبي والإيجابي لم تنشأ مع جالتونج، فنجد أن مارتن لوثر كينج، على سبيل المثال قال: ان السلام " الحقيقي ليس مجرد غياب بعض القوى السلبية مثل التوتر والارتباك أو الحرب، بل هو وجود بعض القوى الايجابية مثل العدالة وحسن النية والأخوة ".
 
( 2 ): أهداف دراسات وبحوث السلام: 
دراسات السلام تهدف إلى تحليل وجود السلام وغياب العنف، مع وجود بنية اجتماعية لتعزيز السلام. والجانب المعياري لدراسات السلام لاينفصم عن نظام القيم، وهذه الميزة ينبغي أن تستخدم في الجهود المبذولة لضمان السلم الدولي. ان دراسة قضايا السلام والعنف تعمل على تعزيز الصلة بين النظرية والممارسة من منظور دراسات السلام. أبضا دراسات السلام تهدف لإجراء تحليل نقدي عن الحرب والصراع المسلح والعنف السياسي والظواهر التي تؤثر على الحياة اليومية لملايين الناس في مختلف أنحاء العالم. والغرض من هذا التحليل ليس فقط لمجرد تحسين فهمنا لمصادر أو أسباب هذه الظواهر، ولكن أيضا لتوفر لنا أساسا لاتخاذ إجراءات فعالة لوضع حد أو حل لها. 
( 3 ) السلام السلبي والسلام الإيجابي: 
وضع جالتونج إطارا لمفاهيم السلام السلبي والإيجابي، وهو يعد اليوم الأكثر استخداما على نطاق واسع. السلام السلبي يشير إلى غياب العنف المباشر، والسلام الإيجابي يشير إلى غياب العنف غير المباشر أو الهيكلي. 
وقد اقترحت عدة تصورات ونماذج، أو وسائط للسلام في البحوث التي يمكن أن يزدهر بها  السلام، وهى كما يلى:

أولا: أن السلام هو شرط طبيعى للحياة الاجتماعية، في حين أن الحرب ليست كذلك. وهى فرضية بسيطة للباحثين فى دراسات السلام، وبذلك يمكن تقديم معلومات كافية، بحيث يمكن لمجموعة من صناع القرار العقلاني تجنب الحرب والصراع. 
ثانيا: أن العنف هو عمل شرير أو غير حميد. ويستند هذا الرأي الى مجموعة متنوعة من التقاليد الدينية في العالم، كما فى المسيحية والاسلام، والهندوسية، والبوذية. 
ثالثا: مبدأ المسالمة، أى الرأي القائل بأن السلام هو القوة الرئيسية في السلوك البشري، وليس العدوان. 
( 4 ) أثر الأمن الاقتصادي فى تدعيم السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية: 
يسلط تقرير لمنظمة العمل الدولية ILO الضوء على أثر الأمن الاقتصادي فى تدعيم السلام الاجتماعي أن الأمن الاقتصادي للشعوب يعزز الرفاه الشخصي، والسعادة والقدرة على التحمل، كما أنه يعزز في الوقت نفسه التنمية المستدامة.
 وحسب هذا التقرير هناك ما يقارب من 10% فقط من السكان، أي حولى واحد لكل عشرة أشخاص، يعيشون في دول توفر أمنا اقتصاديا ملائما. إلا أن التقرير يحذر بأن الأمن الاقتصادي لايزال بعيد المنال للغالبية العظمى من عمال العالم، فحوالي ثلاثة أرباع هؤلاء العمال يعيشون في ظروف من انعدام الأمن الاقتصادي التي تساهم في نمو ما يسميه التقرير "عالم مليئ بالقلق والغضب". 
ويوضح التقرير أثر الأمن الاقتصادي فى تدعيم السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية كما يلى: 
1- الأمن الاقتصادي الذي تصاحبه الديمقراطية والإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي يؤثر ايجابيا فى التنمية المستدامة ويدعم الاستقرار الاجتماعي. 
2- الناس في الدول التي توفر لمواطنيها قدرا أعلى من الأمن الاقتصادي، يملكون معدل وقدر أكبر من السعادة، وذلك طبقا لمعايير المسوح الوطنية حول معدلات الرضى عن الحياة والسعادة. 
3- العامل الأكثر أهمية حول معدل السعادة على المستوى الوطني لا يرتبط بمستوى الدخل، وإن كان هناك ارتباط إيجابي بينهما، ولكن العامل الأهم هو مدى وجود دخول آمنة، تقاس بحماية الدخل والدرجات المتدنية للتفاوت في الدخول. 
4- رفع مستوى المهارات يوفر درجة عالية من الأمن الاقتصادى، الذي يقاس بمؤشرات تتداخل بين التعليم والتدريب. وعندما يجد بعض الناس أن مهاراتهم وكفاءاتهم لاتتطابق مع الوظائف التي عليهم القيام بها، فسوف تنتج حالة من الإحباط. 
5- الديمقراطية السياسية والتوجه نحو الحريات العامة يزيد بشكل ملحوظ من الأمن الاقتصادي. كما أن للإنفاق الحكومي على سياسات الضمان الاجتماعي أثر ايجابي. 
وتعمل التنمية على خلق أمن اقتصادي أفضل، خاصة اذا كان مصحوبا بالسياسات الاجتماعية الملائمة. 
المبحث الثانى
تطور المشهد الاقتصادى والسياسى فى مصر
بعد ثورة 25 يناير 2011

تقديم:

إن جوهر الأمن هو التحرر من الخوف من أي خطر أو ضرر قد يلحق بالإنسان في نفسه أو  ممتلكاته، ويكون في مقدوره التنقل بكل حرية داخل وطنه دون خوف، وأن يكون بإمكانه أن يفكر ويدلي برأيه دون تسلط أو إرهاب من قبل الآخرين. وفى أوقات الثورات والأزمات يفتقد الانسان الشعور الطبيعى بالأمن، وينعكس ذلك على سلوكياته.    
التوزيع العادل للدخل له دور هام في احلال الأمن والعدالة الاجتماعية التي هي من أهم اركان السلم الاجتماعي، ففي عالم يغلي بالمشاكل وانفجر بعضها بسبب عدم العدالة الاجتماعية وعلى الرغم من وضوح الظاهرة للعيان واستفحال مشكلة الظلم الاجتماعي الناتج عن سوء التوزيع بازدياد ثروات من يملكون على مستوى الافراد وعلى مستوى المجتمعات وازدياد الفقراء، لأن انعدام السلم الاجتماعي هو من أهم اسباب انحدار الامم واضمحلال دورها الحضاري. 
ندرس فى هذا المبحث أثر التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأمن الاقتصادى فى مصر، ثم ندرس المشهد السياسى وتطوره بعد ثورة 25 يناير. 
المطلب الأول: أثر التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأمن الاقتصادى فى مصر: 
أولا: نتائج فشل سياسة التنمية: 

تشير نتائج  العديد من البحوث إلى أن الطبقة الوسطى فى مصر أكثر الطبقات تأثراً ومعاناة من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منذ السبعينيات من القرن العشرين، سواء من حيث طبيعة ونوعية المشكلات وتضاؤل فرص إشباع الحاجات الأساسية أو من خلال التنازل عن بعض بنود الإنفاق والالتحاق بعمل آخر أو الهجرة إلى الأقطار العربية. وعلى الرغم من ذلك استطاعت هذه الطبقة أن تُعيد إنتاج نفسها بالكاد خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين وهى حقبة تزايدت فيها معاناة الطبقة الوسطى بفعل سياسات الخصخصة، والتكيف الهيكلى مع اقتصاديات السوق والتحولات العالمية غير المسبوقة، وانحسار دور الدولة فى دعم الخدمات الأساسية لجماهير المواطنين، وارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للنقود بسبب التضخم، وزيادة معدلات البطالة، وتقلص عائد العمل من الناتج المحلى الإجمالى لصالح الأرباح وعائدات التملك. 
 

ولقد تأثرت هذه التحولات بانتهاج سياسات أنصار الليبرالية الجديدة بتأثير صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فى بداية تسعينيات القرن العشرين. وتتمثل هذه السياسات في أن السمة الجوهرية للاقتصاد العالمي هي إطلاق قوي السوق من خلال تفكيك القيود علي الأسواق المحلية وفتحها للمنافسة العالمية، وترتب علي إطلاق قوي السوق بلا ضوابط عدد من التداعيات محصلتها مزيد من الإفقار.
 
واعتبارا من 1992 بدأت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يتضمن برنامج للخصخصة وبرنامج للتكييف الهيكلى، الذى يعد منعطف أساسى فى التحول الى اقتصاد السوق، بهدف اعادة التوازن بين العرض والطلب فى الاقتصاد القومى.
 الا أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أضاف أعباء جديدة على الطبقة الوسطى مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية نتيجة التضخم، فقد أثرت سياسات اقتصاد السوق والاندماج فى السوق الرأسمالى العالمى على الطبقة الوسطى فى مصر، وحدث تصعيد طبقى للشريحة العليا منها، وهبوط للشرائح السفلى لتلحق بالطبقة العاملة.
 

ولكن مع استمرار فشل سياسة التنمية وزيادة البطالة والتضخم وضعف الأمل فى مستقبل أفضل يزيد ممارسة العنف بكافة أشكاله، المباشر والهيكلى والثقافى، مما يؤدى الى زعزعة السلام الاجتماعى. لذا فالغالبية وجهوا طاقاتهم نحو البحث عن مورد مالى بأساليب متعددة بدلاً من الإبداع والمشاركة الإيجابية وتحسين الأداء، مما انعكس سلبيا على منظومة القيم الاجتماعية، وطالت قيم أساسية كالعمل المنتج، والتعليم وجدواه وما يترتب على ذلك من سلسلة لاتنتهى من المشكلات، كل يفضى إلى الآخر من بطالة وتأخر سن الزواج وأمراض اجتماعية وجريمة ومخدرات. وأخيرا انفجار ثورة 25 يناير 2011، بفعل التناقضات الداخلية وبمساعدة الظروف الخارجية. 
ثانيا: أزمة الأداء الاقتصادى بعد ثورة يناير:  
بعد ثورة يناير 2011 انكمش الاقتصاد بشكل حاد وأصبحت الفرص الاقتصادية أقل، فضلاً عن إرهاق الموازنة العامة وتضاؤل الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات التضخم، وتضاؤل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويشهد الاقتصاد المصري حالة من التراجع الكبير، مع توقف الإنتاج في العديد من القطاعات، وهروب الاستثمارات خارج البلاد، فضلاً عن تراجع إيرادات النقد الأجنبي من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، وتزايد الضغوط على الجنيه المصري، وما يصاحب ذلك من موجات تضخمية ذات آثار اجتماعية وخيمة. 
ومن جهة أخرى ساعدت حزم المساعدات من دول الخليج في التخفيف من حدة تلك الأزمة الاقتصادية، بزيادة قدرة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، غير أن اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية يفرض على الحكومة تبني إستراتيجية للتنمية المستددامة، بما يحول دون تدهور الوضع الاجتماعي، وتأجيج حالة الاستياء الشعبي. 
وتتصف المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، خاصة بعد ثورتي يناير ويونيو، بالتعدد والتنوع والتعقيد والتشابك، وربما كانت مشكلتا البطالة والفقر من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعد في أمس الحاجة إلى معالجة واضحة وفعالة؛ لأن لهما انعكاساتهما الواضحة بشكل مباشر على مدى تحقيق استقرار سريع نسبيًّا في الأوضاع السياسية وتوفير الأمن. 
وتتعدد مظاهر أزمة الاقتصاد المصري فيما يلي:  
1- تحقيق معدل نمو منخفض: 

انخفضت معدلات النمو الاقتصادي لتكون في حدود ٢% منذ يناير ٢٠١٣، وهو معدل يقل عن معدل نمو السكان؛ بما يعني تدهورًا في متوسط مستويات المعيشة؛ وبالتالي تدهور أسرع وأعمق لدى الفقراء ومحدودي الدخل. وقد تضاعفت نتيجة لذلك مشكلات أخرى مثل الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، وتحقق عجز كبير ومستمر في الموازنة العامة للدولة، وتسجيل عجز كبير في ميزان المدفوعات، وما ترتب على ذلك من استنزاف لاحتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي والتدهور في قيمة الجنيه المصري. ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط بلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي ١٣/٢٠١٢ نحو ٢. ٣%، وهو أقل من المعدل المستهدف للحكومةاللازم لتحقيق الانطلاق الاقتصادي والمحدد عند ٣. ٥%. وقد ظل الاستهلاك هو الدافع الرئيسي للنمو المحقق بنسبة ٢. ٨٥%، تلاه التغير في الصادرات بنسبة ٠. ١٦%، في حين كانت مساهمة الاستثمار سلبية بنسبة -٠. ٧%. ولا تزال مصادر هذا النمو في معظمها ريعية؛ حيث تركزت في القطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة المحدودة، مثل السياحة والمقاولات والاتصالات، في حين تراجعت المساهمة النسبية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية. وكذلك لم يسهم ذلك النمو في الحد من الفقر، ولم يساعد في تحقيق العدالة المطلوبة في توزيع الدخل. 
٢- تدهور الاستثمارات الأجنبية وتراجع إيرادات السياحة: 
حيث تم نزوح الاستثمارات الأجنبية للخارج، خاصة الاستثمارات غير المباشرة المستثمرة في الأوراق المالية، والتراجع الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما لا يزال معدل الاستثمار عند مستوى متدنٍّ، حيث بلغ نحو ١٣. ٨% من الناتج فقط خلال التسعة أشهر الأولى من عام ١٣/٢٠١٢، وهو معدل يقل كثيرًا عن المستهدف والمقدر بنحو ٢٢%. ويرجع ضعف معدل الاستثمار إلى غياب الأمن، والتخبط الحكومي، وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، واستمرار المعوقات البيروقراطية، وتدهور قيمة الجنيه. كما تراجعت معدلات السياحة في مصر بنسبة ٣٥%، حيث استقبلت مصر في بداية العام 2011 نحو ٦ مليون سائح بإيرادات تبلغ ٤. ٤ مليار دولار مقارنة بعام ٢٠١٠ استقبلت مصر نحو ١٤. ٧ مليون سائح. 

٣- ارتفاع عجز الموازنة والدين العام:
ارتفع عجز الموازنة خلال الشهور التسعة الأولى من عام ٢٠١٢/ 2013 إلى ١٧٦ مليار جنيه، مقابل ١١٣ مليارًا فقط في الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة زيادة حوالى 5.6%، وترجع تلك الزيادة الهائلة إلى ارتفاع الدعم، ولا سيما الموجه للطاقة، حيث وصل إلى ٩٨. ٤ مليار جنيه. ولم تتخذ الحكومة خطوات لترشيد ذلك الدعم بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه من محدودي الدخل، وذلك بالبدء التدريجي في إلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعة، وبالذات الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، كالحديد والإسمنت والأسمدة والسيراميك والألمونيوم. 
وبحسب موازنة العام المالي 2013/2014، فقد ارتفع إجمالي الديون العامة في الموازنة العامة من ١٣١٠ مليار جنيه تمثل ٨٥% من الناتج القومى في نهاية يونيو ٢٠١٢، إلى ١٥٥٣ مليار جنيه، أى حوالى ٨٩% من الناتج القومى، بنهاية يونيو ٢٠١٣، في حين أن النسب العالمية المقبولة للدين لا تتعدى ٦٠% من الناتج. وقد أدى اعتماد الحكومة المفرط على الاستدانة محليًّا لتمويل عجز الموازنة، بطرح أذون وسندات الخزانة وتسويقها لدى القطاع المصرفي المحلي، الذي تشكل تلك الأوراق المالية نصف أصوله المالية، إلى تدهور التصنيف الائتماني لكل من الديون والبنوك المصرية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة، ومزاحمة القطاع الخاص من خلال رفع كلفة الاستثمار. 
٤- ارتفاع سعر الصرف والتضخم:  

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة ١٥%، من 6,10 جنيهات إلى أكثر من 7,10 جنيهات بالبنوك، ووصل في السوق السوداء إلي نحو 7,5 جنيهات، على الرغم من محاولة البنك المركزي دعم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية حتى ديسمبر ٢٠١٢. وكان لتراجع إيرادات السياحة ورسوم قناة السويس والاستثمارات الأجنبية الأثر الأكبر في تراجع قيمة الجنيه، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الواردات من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج. ولا شك أن تدهور قيمة الجنيه سيكون له بالغ الأثر على معدلات التضخم وبما يدفعها للزيادة، لا سيما مع استيراد ٦٠% من الاحتياجات  الغذائية ونحو ٤٠% من استهلاكه من احتياجات الطاقة. 
كما ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير؛ حيث ارتفع الرقم القياسى لأسعار الطعام والشراب إلى نحو ٧. ٨% في نهاية مارس ٢٠١٣ بعدما كانت ٦. ٣% في نهاية يونيو ٢٠١٢. ورغم اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات التي ساهمت في رفع الأجور الاسمية لبعض الفئات مثل ضم علاوة ٢٠٠٨ للمرتب الأساسي، رفع معاش الضمان الاجتماعي، وإقرار كادري أساتذة الجامعات والمعلمين، وإقرار الحد الأدنى للأجور رغم عدم البدء في تنفيذه، وتوسعة قاعدة المستفيدين من البطاقات التموينية، إلا أن أغلب تلك الزيادات قد تآكلت بفعل زيادات الأسعار. وعليه، فربما كان أولى بالنسبة للحكومة أن تركز على محاربة الضغوط التضخمية، بدلاً من الاهتمام برفع مستويات الدخول؛ حتى يمكن أن ترفع من القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة ذوي الدخول المحدودة والثابتة، وذلك من خلال ربط الأجور بالأسعار. 
5- أزمة البطالة: 

وفقًا للنتائج المعلنة للمسح الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ بلغ معدل البطالة في مصر في نهاية مارس ٢٠١٣ نحو 13,2% من حجم القوى العاملة، حيث بلغ عدد العاطلين نحو 3,6 مليون عاطل من قوة عمل بلغ تعددها نحو ٢٧ مليون فرد.
 

وتتميز البطالة المصرية بعدة سمات رئيسية هي: 
- تتركز بين الشباب، حيث تبلغ نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين١٥- ٢٩ سنة) حوالي ٨٢% من إجمالي العاطلين.  

- بطالة متعلمين بشكل رئيسي، حيث بلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها حوالي 70,7% من إجمالي عدد المتعطلين. 
- بطالة تزيد بين الإناث بمعدلات كبيرة مقارنة بالذكور، حيث بلغت نسبة البطالة بين الإناث ٢٥%، بينما بلغت بطالة الذكور 7,9%. وارتفاع معدلات البطالة يعود إلى انخفاض معدلات النمو، مع تدهور النمو في مستوي النشاط الاقتصادي؛ وميل معدل الاستثمار للانخفاض، خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير ٢٠١١. 
6- تفاقم أزمة الفقر المطلق: 

المعالم الرئيسية للفقر، بما في ذلك تركزه الجغرافي، تعود بشكل رئيسي إلى عدم كفاية جهود التنمية، وضآلة فرص العمل المتاحة، خاصة في محافظات الوجه القبلي، كما أن مصر بحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو ٢٥% في المتوسط على الأقل من قيمة الناتج المحلي الإجمالي؛ حتى يمكن فقط استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وعدم إضافة المزيد من العاطلين إلى رصيد البطالة أو زيادة أعداد الفقراء. 
وتعد البطالة أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات الفقر في مصر؛ حيث تقل الدخول نتيجة لعدم توفر العمل، أي ما يطلق عليه فى علم الاقتصاد التوزيع الوظيفى للدخل؛ حيث يتم دراسة توزيع الدخل ما بين عوائد العمل وعوائد الملكية. وكلما ارتفع نصيب عوائد العمل كان ذلك مؤشرًا على معدل أعلى للعدالة والمساواة في توزيع الدخل ومعدلات فقر أقل، كما يتم استهداف الفقر بشكل مباشر في مرحلة تالية من خلال الدورة الثانية لتوزيع الدخل أو عبر إعادة توزيع الدخل؛ حيث تتدخل الدولة بسياساتها وخاصة السياسة المالية، بفرض الضرائب على الأغنياء؛ وذلك لتمويل الإنفاق العام، وتحسين أحوال الفقراء. فمن بين أهم بنود الإنفاق العام الدعم المقدم لبعض السلع، خاصة السلع التموينية، التي تحسن من الاستهلاك الغذائي للفقراء، ثم الإنفاق على الخدمات العامة، خاصة تلك المتعلقة بتكوين رأس المال البشري، كقطاعات التعليم والصحة أو بعض الخدمات الأخرى كالنقل والإسكان.
 
وطبقًا لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو المسح الذي تم خلال عام ٢٠١٠/٢٠١١، أي أنه لم يأخذ في الاعتبار كامل الآثار الاقتصادية السلبية فيما بعد الثورة، تمثلت أهم معالم الفقر في مصر في الآتي: 
- نحو ٢٥. ٢% من السكان يعيشون تحت خط الفقر القومي، وتبلغ نسبة من يعيشون في فقر مدقع نحو ٤. ٨% من السكان، وذلك في عام ٢٠١٠/٢٠١١. ويحدد خط الفقر القومي على أنه من يقل مستوى إنفاقه عن ٢٥٦ جنيهًا للفرد في الشهر، أي أقل بقليل من دولار ونصف الدولار في اليوم بأسعار صرف عام ٢٠١٠/٢٠١١. وهو في الحقيقة هنا أقرب لخط الفقر المدقع الذي يتبناه البنك الدولي، والذي يحدد الفقير المدقع باعتباره الشخص الذي يقل مستوى إنفاقه عن ١. ٢٥ دولار للفرد في اليوم، بينما نجد أن خط الفقر المدقع في مصر محدد بمن يقل إنفاقه عن ١٧٢ جنيهًا في الشهر، أي ما يقل عن الدولار في اليوم بأسعار ٢٠١٠/٢٠١١، وهو أقل من الخط المحدد عالميًّا. 
- تحدد قيمة خط الفقر الأعلى عند مستوى إنفاق للفرد ليبلغ ٣٣٤ في الشهر، وهو ما يبلغ ١. ٨ دولار في اليوم، بينما يحدد هذا الخط على المستوى العالمي عند من يقل مستوى إنفاقه عن ٢. ٥ دولار يوميًّا. ويقدر أنه إذا ما أُخذ المستوى الأخير كمعيار لخط الفقر الأعلى، بحيث يضم الفقراء فقرًا مدقعًا، والفقراء عند خط الفقر القومي، وكذلك القريبين من الفقر الذين يقعون ما بين خط الفقر القومي وخط الفقر الأعلى، وتصل نسبتهم في تعداد السكان إلى نحو ٤٢%. 
- إن الفقر يتركز جغرافيًّا؛ حيث تكون معدلات الفقر أوسع بين سكان محافظات الوجه القبلي. حيث تصل نسبة الفقر محددًا عند خط الفقر القومي إلى أعلى مستوياتها في محافظة أسيوط، حيث بلغت ٦٩%. تليها محافظة سوهاج، حيث تبلغ نسبة الفقراء بها نحو ٥٩%، ثم أسوان ٥٤%، فمحافظة قنا ٥١%، والفيوم ٤١%، ثم الأقصر ٣٩%، وبني سويف ٣٨% وأخيرًا المنيا ٣٢%. 
ثالثا: أبعاد وأسباب مشكلة الفقر وسوء توزيع الدخل فى مصر:  
( 1 ) أبعاد مشكلة سوء توزيع الدخل فى مصر:  
تهتم النظرية الاقتصادية بمحاولة تفسير مسألة توزيع الثروة والدخل بالشكل العادل بين مختلف فئات وطبقات المجتمع، وانشغل علماء الاقتصاد لفترة طويلة من الزمن بقضية توزيع حصيلة النشاط الاقتصادي ما بين الريع الأجور والفائدة والأرباح وما ينتج عن ذلك من تباينات اجتماعية. ومن ثم كانت قضية تفاوت الدخول وسوء توزيع الثروة. ومن أجل تسهيل قياس مستويات الدخل، يستخدم منحنى لورنز Lorenz Curve، حيث اصطلح على تقسيم المجتمع الى 5 شرائح كل منها تمثل 20% من تعداد المواطنين، ثم ترتيب هذه الشرائح أو الطبقات تصاعديا من الشريحة الأدنى أو أفقر 20% من المواطنين وحتى الشريحة الأعلى أو أغنى 20% من المواطنين. وبالتالي، يكون من المفيد معرفة نصيب كل طبقة من الدخل القومي. فكلما قل نصيب الطبقة الأدنى وارتفع الفرق بينها وبين الطبقة الأعلى، كلما زادت معاناة الفقراء وغابت العدالة الاجتماعية.
 
ولقياس عدالة توزيع الدخل يستخدم معامل جيني Gini coefficient، وينحصر بين الصفر والواحد الصحيح، حيث يكون صفرا عندما ينطبق منحنى لورنز على خط التساوي وتكون المساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع الدخل متساويا لجميع أفراد المجتمع ، وتمثل االتوزيع الامثل للدخل، بينما يكون معامل جيني مساويا للواحد عندما ينطبق منحنى لورنز على الخط الأفقي والخط العمودي وفي هذه الحالة يكون توزيع الدخل في أسوأ أحواله، أي أنه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة كلما كانت عدالة توزيع الدخل أفضل. وعلى مدار العقدين الماضيين كان مؤشر جيني لمصر يتراوح بين 30 - 34 نقطة، وهذا يدل على حدوث نمو بدون تنمية. 
وتشير الدراسات المتعلقة بالفقر فى مصر إلى ان السياسات غير الرشيدة للحكومة قد رفعت عدد الفقراء في مصر من 14 مليون مصري إلى 23 مليون، وذلك بعد أن انخفض عدد ممن كانوا على حافة الفقر إلى ماتحت خط الفقر. وانتشار تلك الظاهرة إنما هو انعكاس  لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية، وإطلاق يد القطاع الخاص للتحكم بالسوق، وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين. ومصر حققت خلال الفترة من 2005 الى 2008 نموا رسميا بلغ 6% سنويا، الا أن هذا النمو كان معاديا للفقراء، ومساهمة القطاعات السلعية وخاصة الزراعة تقلصت خلال الفترة من 1982 الى 2007، فضلا عن تدهور أمن مصر الغذائي، حيث انخفض نصيب الزراعة من الاستثمارات من7% الى 5%، في الوقت الذي ارتفع فيه نصيب الاتصالات من 2% الى 6%. والنتيجة النهائية لتحفيز اقتناص الريع أدت الي نمو سريع مصحوبا باستنزاف الموارد، واختلال الهيكل الاقتصادي، وتدهور واضح في توزيع الدخل، وبالتالي لم تتحقق تنمية حقيقية علي أرض مصر. 
كما تدهورت خريطة توزيع الدخل في مصر بعد ثورة 25 يناير، ويجب وضع سياسة واضحة لاعادة توزيع الدخل في مصر، وللدولة دور هام في تنظيم آليات السوق، حتي تكون السوق مفتوحة لجميع المتعاملين في السوق. ولاتوجد تنمية مستدامة دون توفير قدر كبير من العدالة الاجتماعية. فالتنمية ليست مجرد نمو اقتصادي، وأنما التنمية لها أبعاد سياسية واجتماعية وبيئية، وأن الحريات السياسية هي الضامن لاستدامة التنمية. 
المشاهد للوضع الاقتصادي في مصر يلاحظ وجود تفاوت واضح في مستويات الدخول بين مختلف فئات المجتمع، كما يلاحظ أيضاً زيادة حدة ذلك التفاوت خلال السنوات القليلة الماضية. ولاشك أن هناك صعوبة في دراسة وتحليل مشكلة تفاوت مستويات الدخول الشخصية في مصر بشكل علمي، فلا بد من توافر بيانات حديثة ودقيقة عن مستويات الدخل والثروة في مصر، خاصة أن قياس تلك المستويات يتطلب وضع حصر شامل لجميع أنواع الدخول التي يحصل عليها جميع فئات المجتمع وهو أمر صعب ومعقد للغاية. حيث يجب حصر أجور ومرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والبنوك الحكومية والخاصة، وضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد والقضاة والدبلوماسيين. فضلاً عن الدخول غير المعلومة التي يحصل عليها أصحاب المهن الحرة مثل المهندسين والأطباء والمحامين والصيادلة، ومصادر دخل أصحاب المشروعات الخاصة والمحال التجارية والمصانع والأراضي الزراعية. وهناك عدد كبير من أصحاب الدخول غير الرسمية مثل الخدم والسائقين والبائعين الجائلين والعمال والحرفيين. كما أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بحصر مصادر الدخل من الاقتصاد الأسود، أى الأعمال المجرمة قانونا، مثل الاتجار في المخدرات أو السلاح أو الدعارة، والتي تمثل نسبة لايستهان بها من إجمالي الدخل القومي. 
( 2 ) أسباب تفاقم مشكلة تفاوت توزيع الدخل والثروة في مصر:  
يمكن إيجاز أهم العوامل التي ساعدت علي تفاقم مشكلة تفاوت مستويات الدخل والثروة فيما يلي:   

1- ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال خلال فترة السبعينات لم يكن لها أي مساهمة فعلية في عملية التنمية الاقتصادية في مصر، بل كرست جهودها في استغلال علاقاتهم ونفوذها في جني الثروات علي حساب النسبة الأكبر من أبناء الوطن، وهو ما خلق فجوة كبيرة ومتزايدة في مستويات الدخل في المجتمع المصري منذ تلك الفترة وحتي الآن. 
2- شيوع ثقافة الاتكالية عند عدد كبير من طبقات الشعب المصري خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وهو ما كان انعكاساً لطغيان المادة بشكل واضح وزيادة مظاهر الترف والرفاهية، والميول الاستهلاكية غير المبررة، وسيطرة ثقافة الاستهلاك الأمريكية علي المجتمع المصري. 
3- نتج عن الوضع السابق حالة من ضياع الهدف القومي وتفكك روابط المجتمع وافتقاد القدوة، وهو ما كان تمهيداً لظهور أصحاب الثراء السريع بالطرق غير المشروعة وسيطرتهم علي مصادر الدخل والثروة في مصر علي حساب تزايد أعداد الفقراء والمُعدمين. 
4- تراجع الحريات السياسية في مصر وتراجع دور النقابات العمالية وهيئات المجتمع المدني في المطالبة بالحقوق المشروعة للعاملين منذ منتصف السبعينيات. 
5- عدم قيام الدولة بدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للدخل والثروة القومية، وقيامها بدلاً من ذلك بفرض سياسات ساهمت بشكل مباشر في تكريس الظلم الاجتماعي وتزايد حدة الفقر، مثل فرض ضرائب بنسب متزايدة عاني منها بشكل كبير أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، وعدم توفير نظام تعليم متطور يتواكب مع متطلبات سوق العمل. 

6- اتباع برنامج الخصخصة في بداية التسعينيات من القرن الماضى، الذي لم يراع البعد الاجتماعي وتسبب في فقدان نسبة كبيرة من أبناء الشعب المصري لوظائفهم وأعمالهم ومصادر دخولهم نتيجة اتباع الشركات الأجنبية الخاصة التي دخلت السوق المصري لسياسات تخفيض العمالة. 
إن مصر تعاني بالفعل من وجود تفاوت واضح في مستويات الدخول وسوء توزيع للثروة القومية، وقد زادت حدة تلك المشكلة في أعقاب ثورة 25 يناير وتأثيراتها السلبية علي النشاط الاقتصادي، وهو ما يستلزم من الحكومة اتخاذ إجراءات فاعلة من شأنها تقليل تلك الفجوة في الدخول، حتي تحصل النسبة الأكبر من أبناء الشعب المصري علي نصيبها العادل في ثروة المجتمع. 
المطلب الثانى: ارتباك المشهد السياسى والأمنى: 

أولا: انتشار الفوضى والانقسام في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية:
تتسم الحياة السياسية في مصر بعد ثورة يناير 2011 بعدم الاستقرار، كما صاحب الضعف في المؤسسات الرسمية حالة فوضى وانقسام في المؤسسات غير الرسمية، من أحزاب ونقابات مهنية وعمالية وحركات شبابية وثورية. وهذا أمر غالبا مايعقب الثورات، مثل الثورة الفرنسية والثورة البلشفية. ولكن على الرغم من محاولات اضعاف وتقويض أركان الدولة المصرية، من قبل بعض القوى الداخلية بالتحالف مع قوى خارجية اقليمية وعالمية، الا أن أركانها مازالت قوية قادرة على حمايتها من الانهيار رغم المؤامرات التي تحاك ضدها من الخارج والداخل. 

ان حالة الضعف والارتباك السياسي هي حالة مؤقتة، ونتيجة طبيعية لضعف بعض مؤسسات الدولة الرسمية؛ كما صاحب الضعف في المؤسسات الرسمية حالة فوضى وانقسام في المؤسسات غير الرسمية، من أحزاب ونقابات مهنية وعمالية وحركات شبابية وثورية. وهذا من سمات المرحلة الانتقالية، التى ستنتهى خاصة بعد الموافقة الشعبية القوية على الدستور الجديد، وإجراء انتخابات مجلس النواب، وقدوم رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حقيقية. 
ثانيا: الوضع الأمني والحرب على الإرهاب:
يؤدى استمرار الانفلات الأمني واختلاله الى تهديد السلام الاجتماعي. ويمكن القول أن الأمن الاقتصادي والسلام الاجتماعى لايتمان في غياب التنمية المستدامة، فطريق التنمية هو السلام المؤدي الى الأمن التنموي، والذي يحقق الرفاهية وزيادة الموارد الاقتصادية والتي تكفل بدورها توفير الظروف الملائمة لتوطيد السلام الاجتماعى، لأن العنف بكافة أشكاله ينشأ في ظل الفقر والفاقة، فكلما تحسن وضع الاقتصاد القومى كلما ارتفع مستوى معيشة الفرد وكلما تحسنت الاحوال الاجتماعية للناس كلما ابتعدنا كثيرا عن منابع العنف والارهاب.
 
تعيش مصر حالة حرب لاتقل عن حرب ١٩٧٣، لا يفرق بينهما سوى اختلاف العدو. ففي حرب ١٩٧٣ كان العدو من الخارج ومعروفًا تاريخيًّا، أما بعد ثورة 25 يناير فالعدو من الداخل، يحمل الجنسية المصرية، ويدعمه وتسانده قوى اقليمية وعالمية، انها حرب ضد الإرهاب. ولقد فوجئ الجميع منذ سقوط الجماعة من سدة حكم أكبر دولة محورية في المنطقة العربية، بأنها تمارس أبشع أنواع الإرهاب ضد جميع فئات الشعب بمختلف انتماءاتهم العقائدية من مسلمين ومسيحيين. 
ثالثا: تكالب قوى داخلية وخارجية لتقويض أركان الدولة المصرية:

إن ما تشاهده الساحة المصرية من أحداث إرهابية هو أمر متوقع؛ كرد فعل طبيعي لسقوط المشروع الإسلامي على يد جماعة الإخوان، ليس على مستوى مصر أو المنطقة العربية فقط، بل على مستوى العالم كله. الأمر الغريب أن القوى الاستعمارية التآمرية كان من المتوقع أن تكون مرحبة بهذه النتائج؛ باعتبار أن التيارات الأصولية هي العدو الأول لها، إلا أن هذا الأمر لم يكن على هوى تلك القوى؛ نظرًا لما أحدثته ثورة ٣٠ يونيو، ليس فقط من إسقاط حكم الإخوان، بل إفشال كافة المخططات التآمرية الاستعمارية لتقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات بما يخدم مشروع الشرق الأوسط الجديد.
 
المبحث الثالث

نحو استراتيجية قومية لتحقيق الأمن الاقتصادي
وتدعيم السلام الاجتماعي
المطلب الأول: عناصر استراتيجية قومية لتحقيق الأمن الاقتصادي: 
ان التداعيات الاقتصادية لعدم الاستقرار السياسي تؤدي إلى مزيد من حدة الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري، الذي يعاني من أزمة هيكلية خانقة، تتجسد أعراضها في تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز نسبة 2,2%، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة عدد المصانع والشركات المتوقفة كليًّا أو جزئيًّا؛ بما يؤدي إلى زيادة عدد المصانع والشركات المغلقة الذي تجاوز أكثر من ٤٥٠٠ مصنع وشركة في ٧٤ منطقة صناعية قبيل يونيو ٢٠١٣. 

ويدفع تراجع المؤشرات السياسية والأمنية والاقتصادية في مصر شركات التصنيف الائتماني الدولية إلى التعجيل بخفض التصنيف الائتماني للبلاد؛ الأمر الذي يرفع من تكلفة إصدار أدوات الدين المصرية بالعملة الأجنبية بالنسبة للحكومة المصرية، بالإضافة إلى رفع تكلفة التأمين على تلك الديون. في الوقت نفسه، تُسهم تلك التخفيضات في تردي الأوضاع المالية للحكومة المصرية؛ بما يغذي من حالة عدم الاستقرار المجتمعي القائمة، بشكل يدفع في اتجاه المزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني الدولي للاقتصاد المصري مستقبلاً. كما أن تراجع حصيلة النقد الأجنبي المتولدة من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية. 

يجب اتباع سياسة تنموية واعية تقوم على استراتيجية تصنيع متكاملة وطويلة الأجل تهدف إلى تقليص الطابع الريعي للاقتصاد، وإلى توسيع التشغيل، وإلى تحقيق درجة أعلى من الاستقلال الاقتصادي، وإلى زيادة التكامل الرأسي والأفقي في الاقتصاد، وذلك من خلال دعم الصناعات المطلوبة تنمويا، ودعم الصناعات ذات معدلات التشغيل العالية، وغيرها من الإجراءات. ودعم الزراعة بزيادة الاستثمارات العامة فيها، وبدعم المدخلات الزراعية، وبعودة نظام الدورة الزراعية، مع تحفيز زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك بغرض استيعاب العمالة، وتوفير الغذاء والمدخلات الصناعية، وتقليل أسعار السلع الزراعية. كما يجب السيطرة على أسعار السلع، وذلك من خلال سياسة ناجعة لمواجهة الاحتكارات ودعم التنافسية، ومن خلال فرض أسعار عادلة للسلع الأساسية توفر هامشا معقولا للأرباح، وليس احتكاريا وعلى أساس المضاربة. 
وفيما يلى نقترح عناصر استراتيجية قومية لتحقيق الأمن الاقتصادي: 
أولا: التنمية المستدامة مع الحرية: 

المفهوم الحديث للتنمية يستوجب القضاء على أهم مصادر الحرمان من الحرية كالفقر، وإنعدام الفرص، وإهمال الخدمات العامة ومظاهر القمع السياسي، وعليه فإن المؤشرات التي نقيس بها التقدم نحو تحقيق التنمية، تتعلق بقياس نسبة الفقر، ومعدلات البطالة، واللامساواة، والحرمان من الخدمات والسلع العامة.
 وتلعب الحرية دوراً مزودجاً بوصفها غاية ووسيلة في إثراء حياة البشركما أنها القدرة على الاستمتاع بمختلف أنواع الحريات المرتبطة بالمعرفة والتعليم والمشاركة السياسية.
 

ولا بد من القول بأنه في العلاقة بين الديمقراطية والتنمية تمثل الديمقراطية قيمة إنسانية عالمية، ويجب أن تسير التنمية الديمقراطية والتنمية الاقتصادية جنبًا إلى جنب، كما يُعد بناء المؤسسات التي تشكل عماد كل من الديمقراطيات واقتصاد السوق عاملاً حاسمًا في نجاح الانتقال إلى الحرية والعدالة.
  
ثانيا: مراجعة منظومة الدعم: 

يجب مراجعة منظومة الدعم التي يستفيد الرأسماليون الكبار من أغلب مخصصاتها في الموازنة. فعلى سبيل المثال، كانت مخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة 2011/2012 حوالي95,5 مليار جنيه، ذهبت 75 مليار منها إلى الرأسمالية الكبيرة في قطاعات الأسمنت والسيراميك والألومنيوم والأسمدة والحديد. والمطلوب هنا إلغاء دعم الطاقة الموجه إلى الرأسمالية الكبيرة، وتوجيه الدعم في هذا القطاع إلى الفقراء. وكذلك من المطلوب إحكام إجراءات توصيل الدخل إلى مستحقيه. 

يجب اتباع سياسة منهجية وموحدة لتشغيل المصانع المغلقة، سواء بسبب هروب أصحابها نظرا لارتكابهم جرائم اقتصادية أو بسبب الكساد الاقتصادي. وإجراء مصالحة مع القطاعات الواسعة من المهمشين العاملين لدى أنفسهم، على الأجل القصير من خلال التوقف عن ملاحقتهم وإفساح المجال لهم لتقنين أوضاعهم دون زيادة معدلات الجباية وتوفير الضمان الاجتماعي المناسب لهم، مع تنظيم عملهم ليصبح أكثر فائدة للعملية الاقتصادية التنموية العادلة، وعلى الأجل الطويل من خلال إدماج قطاعات أكبر منهم في عملية التنمية الصناعية والزراعية الشاملة. 
ثالثا: اعادة النظر في عمليات الخصخصة: 
يجب اعادة النظر في عمليات الخصخصة التى اتبعها النظام السابق، وكانت لها نتائج عكسية بعد ان تسببت في ازمات متعددة بدءاً من مشكلة سعر الصرف والانخفاض المتوالي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مروراً باستمرار انخفاض معدل الادخار المحلي، وزيادة العجز في الموازنة العامة بصورة مطردة، وارتفاع الدين المحلي لأرقام فلكية تهدد الاقتصاد الوطني، وانتهاءً بالارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع وخاصة السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والتموينية، هذا فضلاً عن سوء الخدمات الصحية والتعليمية والسكانية المقدمة للمواطنين. 

ان غياب الرؤية وانعدام الاستراتيجية الشاملة للقضاء على الفقر والتفاوتات الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، من شأنه أن يضر بحاضر ومستقبل مصر ضرراً بالغاً، حيث سيتسبب ذلك بالإضافة إلى ما سبق في ازدياد معدلات البطالة في مصر وما يرتبط بها من تصاعد موجات العنف، فضلاً عن انتشار ظاهرة «اطفال الشوارع» التي ادت الى تسرب نحو 35%  من طلاب مصر من التعليم، إلى غير ذلك من المخاطر التي يخشى أن يتسبب فيها ازدياد معدلات الفقر في مصر.   
رابعا: الضرائب التصاعدية لاقرار العدالة الاجتماعية:  

الدستور الجديد ينص على أن يكون النظام الضريبي تصاعديًا، وأن يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبي تصاعديًا متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية وكل ذلك ينظمه القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة''. 

وقام مجلس الشوري السابق بإقرار شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح، تبدأ بعد خصم أول سبعة آلاف جنيه من الدخل السنوي، مقابل الأعباء العائلية بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماماً من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه ليصل اجمالي الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه حيث تم تطبيق رفع الحد بدءًا من أكتوبر الماضي. ويدفع أصحاب الشريحة الثانية من أصحاب الدخل أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه ضريبة بنسبة 10%، والشريحة الثالثة التي تتراوح ما بين أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألف جنيه تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفاً وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25%.  

خامسا: قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور:

	قانون الحد الأدنى والأقصى سيطبق على كل أجهزة الدولة، والقانون سيطبق على العاملين في القضاء والشرطة والجيش والجامعات والإدارة المحلية. الحد الأدنى للأجور يشمل حوالي 6,5 مليون موظف، وهناك خطة لرفع الحد الأدنى عن 1200 جنيه، قرار الحد الأدنى قبل تفعيله كان 730 جنيه، الآن أصبح 1200 جنيه، بزيادة قدرها 400-450 جنيهًا في الشهر، يعني أكثر من 50%. العدالة الاجتماعية ليس فقط معناها إعطاء مرتبات، ولكنها أيضًا إيجاد خدمات صحية جيدة، كما أن العدالة الاجتماعية أيضًا تحتاج إلى اهتمام بالتعليم. 
سادسا: التركيز على المشروعات الصغيرة كركيزة لبرامج التنمية:  ‏ 

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فهذه المشروعات تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل من حيث انخفاض تكلفة فرصة العمل المتولدة فى هذه المشروعات، كما أنها وسيلة جيدة لتحفيز التشغيل الذاتى والعمل الخاص، فضلا عن أنها تحتاج الى تكلفة رأسمالية منخفضة نسبيا لبدء النشاط مما يشجع الكثيرين على بدء النشاط بالاستثمار فيها. من جانب آخر فان هذه المشروعات تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة من ناحية، ووجود فرصة أفضل للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات من ناحية أخرى. ويمكن أن تحسن هذه المشروعات فرص قيام النساء بأعمال لحسابهن الخاص من خلال توفير الائتمان والقروض وتوفير التدريب اللازم لهن. كما أنها تتلاءم مع رغبة كثير من النساء فى عدم العمل فى أماكن بعيدة عن مساكنهم. وقد أثبتت الدراسات أن التمويل الأصغر‏، خاصة القروض متناهية الصغر وزيادة دخل الأسرة يلعب دورا مهما في الالتحاق بالتعليم بجميع مراحله‏، أيضا يساعد الحصول على مزيد من الدخول من خلال هذه المشروعات على تحسين المستوى الصحى وتوفير الحياة الكريمة للعاملين بها.


المطلب الثانى: عناصر استراتيجية قومية لتحقيق السلام الاجتماعى: 

من المعروف في العلوم السياسية أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وهما مترابطان معًا ترابطًا وثيقًا. كما تربطهما علاقة قوية مع البعد الأمني؛ حيث توجد علاقة طردية بين السياسة والاقتصاد والأمن، فكلما حدث استقرار أمني وسياسي كلما أدى ذلك إلى تحسن ونمو وازدهار في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. والعكس صحيح؛ بمعنى أنه كلما حدث انفلات أمني وعدم استقرار سياسي كلما أدى ذلك إلى سوء وترهل في الأحوال الاقتصادية. وذلك لأنه في حال استمرار المسيرات والتظاهرات تنتشر مظاهر الفوضى وكل أنواع البلطجة، وكل مظاهر أعمال الخروج على القانون؛ مما يؤدي في النهاية إلى تعطيل عجلة الإنتاج، وهروب المستثمرين الأجانب والعرب إلى الخارج، بل والمصريين أيضًا، وانعدام فرص الاستثمار، وتعطيل خطط التنمية بإعادة توجيه الموارد إلى القطاعات المتعلقة بالأمور الأمنية. 

وفي ظل مثل هذه الأوضاع غير المستقرة، تتفشى مظاهر اجتماعية وثقافية غريبة على مجتمعنا، وتحدث تغيرات في بنية المجتمع، تجعل أفراده يتجهون نحو قيم مغايرة وجديدة تُعلي من قيم الأنانية والانتهازية، بدلاً من ترسيخ قيم التعاون الجماعي أو تعزيز روح الفريق. كما أن خطورة الأوضاع القائمة تتمثل في عدم قدرة ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو على تحقيق أهدافهما المتمثلة في عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية. 

وفي ظل حالة العشوائية والضبابية التي يعيشها المجتمع المصري الآن، أدت النخبة السياسية والإعلامية إلى مزيد من تعثر في المرحلتين الانتقاليتين: الأولى التي حكم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والثانية التي يحكم فيها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا. وعلى الرغم من الاختلاف الكلي بين المرحلتين من حيث طبيعة القائمين عليهما، وطبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة في كليهما، إلا أن النخبة المترهلة أدت في النهاية إلى خلق مزيد من الصراع والانشقاق بين أبناء الشعب بدلاً من محاولة الوصول إلى طريق مشترك، أو تكوين رؤية علمية حقيقية لما يجب أن تكون عليه البلاد في ظل هاتين الثورتين. 
وفيما يلى نقترح عناصر هامة لاعداد استراتيجية قومية لتقوية السلام الاجتماعى: 
أولا: اقامة دولة القانون والعدالة الاجتماعية: 

العدالة مطبقة بشكل واضح في البلدان التي تدين بالديمقراطية والتعددية وتحترم حقوق  الانسان في حين لا نرى للعدالة الاجتماعية اي وجود في البلدان التي تدين بالنظم الشمولية الاستبدادية. ان الديمقراطية هي الطريق الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية فكلما سادت قيم الديمقراطية وحقوق الانسان، كلما طبقت العدالة الاجتماعية بشكل افضل. واقامة العدالة الاجتماعية لاتعني المساوة الحسابية بين المجتهد والخامل، وانما تعنى اتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع لتطوير وتحسين حياتهم. ويمكن القول ان العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها الا بالديمقراطية بمعنى أن تسود ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان فى ظل دولة القانون. 
ورغم التنوع الكبير في مفهوم العدالة الاجتماعية، والتعريفات التي لا تحصى لها، يجمع عدد كبير من البحوث الأكاديمية، والمؤلفات العلمية على عدد من المرتكزات الواجب توافرها لتحقيق العدالة الاجتماعية أبرزها المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للموارد والأعباء، ثم الضمان الاجتماعي وتوفير السلع العامة والعدالة بين الأجيال. 

لقد كانت خلاصة دراسة أنماط التنمية وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية هي أنه لا تنمية بدون عدالة اجتماعية تحظر التمييز، وتوفر الفرص بتكافؤ، وتكفل التوزيع العادل للموارد والأعباء، وتوفر الحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وتوفر السلع والخدمات العامة للفئات التي تحتاجها، وتراعي العدالة بين الأجيال والمناطق، والانتقال بالعدالة من مجرد شعار إلى برنامج عمل.

ويُجمع العديد من الأدبيات الدولية والوطنية حول عدد من العناصر الجوهرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، وأهمها ما يلي: 

- الحاجة إلى نمط جديد للتنمية يتجاوز أهداف النمو الاقتصادي إلى تلبية احتياجات الناس ألا وهو التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مجتمعة. 

- إعادة النظر في الحدين الأدنى والأعلى للأجور، والمفارقات في كثير من البلدان العربية، اعتماد مفهوم الدخل بدلاً من الأجر أو الراتب الأساسي أي الأخذ في الاعتبار البدلات والمكافآت والحوافز. 

- إعطاء مسألة توفير فرص عمل للشباب ما تستحقه من اهتمام بعد أن كشف تقرير منظمة العمل العربية الصادر في أبريل ٢٠١٣ أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 33% فضلاً عن الفجوة في النوع الاجتماعي بينهم. 

- إعادة النظر في السياسة الضريبية، بعد أن تثبت فشل الرؤية التقليدية التي تقوم على خفض الضرائب، وتبنى سياسات ضريبية أكثر تدرجاً بغية تمويل البرامج الرئيسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية وتهيئة بنية أساسية كثيفة العمالة، وسيدعم هذا الأمر في الوقت نفسه أهداف إعادة التوزيع. 
- توفير ضمان اجتماعي جيد التصميم يضمن توسيع نطاق مظلة التأمينات الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وإعانات البطالة، وإرساء أرضية حماية اجتماعية لأكثر الناس استضعاف لا تقف عند الوصول إلى الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 
ان التخطيط لدولة القانون والعدالة الاجتماعية يرتبط بتحقيق الخدمات الاجتماعية والاحتياجات الأساسية للإنسان بكل عدل واتزان، كما يتحقق ذلك بالتحام أجهزة الدولة المعنية مع المجتمع وأن تكون طيعة له لتحقيق ارادته وليست لقهره وإكراهه أو الضغط عليه .
 
ثانيا: العدالة وتكافؤ الفرص:  

تؤكد الدراسات الحديثة على أهمية العدالة وتكافؤ الفرص لدفع عجلة التنمية ورفع مستويات المعيشة، فتقارير "التنمية في العالم" التى يصدرها البنك الدولي تؤكد على أن العدالة لابد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أية إستراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء في أي مكان من العالم النامي. ويُقصد بالعدالة، تكافؤ في الفرص بين الناس. فهناك فرق بين المساواة والعدالة. فالعدالة، لا يقصد بها المساواة، كالمساواة في الدخول، أو الحالة الصحية، أو أية نتائج أخرى محددة. بل إنه سعي للوصول إلى وضع تتساوى فيه الفرص أمام الجميع، بمعنى عندما تكون فيه الجهود والتفضيلات وروح المبادرة الشخصية، وليست الخلفية العائلية أو الطبقة الاجتماعية أو العرق أو النوع، هي الفيصل في التمييز بين المنجزات الاقتصادية للناس. فالمقصود هنا ليس المساواة في الأجور، بل زيادة قدرة الفقراء على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، ورأس المال، وحقوق الملكية الآمنة في الأراضي. ويقتضي تحقيق العدالة، زيادة المساواة في الحصول على الحريات السياسية والنفوذ السياسي. ويعني ذلك أيضاً كسر القوالب النمطية والتمييز، وتحسين القدرة على الوصول إلى أنظمة العدالة والحصول على خدمات البنية الأساسية.
 

ويمكن القول بأن هذا التحول فى الفكر الرأسمالى قد بدأ فى تسعينيات القرن العشرين، فنظريات التنمية الأولى افترضت أنه على الرغم من أن عدم المساواة غير مرغوب فيه كغاية فى حد ذاته، الا أنه وسيلة لتحقيق النمو فى الأجل الطويل حيث أن الميل الحدى للادخار مرتفع عند الأغنياء فهم عادة ما يدخرون ويستثمرون جزء كبيرا من دخولهم، حيث يزيد الاستهلاك مع زيادة الدخل ولكن بنسبة أقل من زيادة الدخل. وفى سبعينيات القرن العشرين ظهر اتجاه يدعو الى وضع استراتيجيات من أجل النمو مع اعادة التوزيع، واتخاذ اجراءات تدخلية قصيرة الأجل وغير ديناميكية، مثل معدلات الضرائب المرتفعة، أو نزع ملكية الأصول لتحقيق عدالة التوزيع وتحقيق المساواة فى الدخل والثروة، وهو ما يعنى توترا بين النمو والعدالة، بسبب ما يمكن أن تحدثه من ضعف حوافز العمل والاستثمار والابتكار لدى الأفراد والفاعلين فى الاقتصاد، ولذلك تمثل التحدى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ثم بعد ذلك يتم اعادة التوزيع. فالعدالة، ليست غاية بحد ذاتها فحسب، ولكنها وسيلة لزيادة الاستثمارات وجعلها أكثر إنتاجية، الأمر الذي يُفضي إلى تسريع عجلة النمو. فالهُوَّة الشاسعة في عدم المساواة في الثروات والفرص، داخل البلدان وفيما بينها تتسبب في استمرار الفقر المُدقع لشريحة كبيرة من السكان، وهو ما يؤدي إلى هدر الإمكانيات البشرية، ومن شأنه في كثير من الحالات إبطاء وتيرة تحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار. ومن شأن السياسات الهادفة الى تحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص أن تسد هذه الهُوَّة. 
ولاشك فى أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، فالاقتصاد ينمو ويتطور عندما يكون لدى السواد الأعظم من السكان الأدوات اللازمة للمشاركة فى المنافع الناتجة عن النمو الاقتصادى، ولهذا ينبغى أن تستهدف استراتيجيات التنمية تخفيض حدة عدم المساواة ومن ثم تحقيق المساواة فى الفرص وتحسين كل من الكفاءة والعدالة. وعلى سبيل المثال يؤدى ضمان القدرة على الحصول على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية الى تحسن انتاجية الفقراء، مما يعطى دفعة لنوعية حياتهم وأيضا لديناميكية وحيوية المجتمع عموما. كما أن القدرة على الحصول على فرص العمل تؤدى الى تخفيض احتمال لجوء الناس الى الجريمة. وبما أن القوة الاقتصادية غالبا ما تترجم الى قوة سياسية، فانه اذا جرى تنفيذ اجراءات تحقيق المساواة فى الفرص أمام الناس تنفيذا جيدا فانهم يحيون حياة منتجة، مما يؤدى الى الاتفاق فى الرأى والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسى وزيادة الانتاجية. 

ثالثا: أهمية المشاركة المجتمعية وتمكين الفقراء:  

لمساعدة مجتمعات الدول النامية على الإفلات من فخ عدم المساواة، تؤكد تقارير التنمية في العالم التى يصدرها البنك الدولى على أهمية تدعيم مشاركة وتمكين الفقراء والفئات المهمشة، أي قدرتهم على تمتعهم بآليات أكثر قوة للتعبير عن آرائهم، ولإخضاع السياسيين للمساءلة. ويمكن للفقراء والفئات المهمشة التي تشمل النساء كفئة من فئات المجتمع، من خلال الإصرار على زيادة الضوابط والتوازنات فيما يتعلق بإساءة استخدام النفوذ الاقتصادي والسياسي من قبل النُخب، إقامة التحالفات مع الطبقات المتوسطة دعماً للإستراتيجيات المؤيدة للتغيير المُنصف. وستعمل هذه الإستراتيجيات على تقويض هيمنة حكومة الأقلية وتحقيق المساواة أمام الجميع على الساحة السياسية، وذلك دون اللجوء إلى نوع السياسات الشعبية غير القابلة للاستمرار التي ثبُت فشلها في الماضي. 
ولزيادة العدالة لابد من وضع سياسات تعمل على تصحيح أشكال استمرار عدم تكافؤ الفرص، وذلك من خلال تحقيق المساواة في الفرص أمام الجميع في المجالين الاقتصادي والسياسي. وسيؤدي الكثير من هذه السياسات إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية وتصحيح إخفاقات الأسواق وزيادة المساهمة الاقتصادية للفقراء في مجتمعاتهم، ومن ثم تخفيض حدة فقرهم. وتشمل هذه السياسات ما يلي:  
1. الاستثمار في الناس من خلال توسيع نطاق القدرة على الحصول على خدمات جيدة النوعية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وإتاحة شبكات الأمان للفئات الضعيفة. 
2. توسيع نطاق الوصول إلى العدالة، والحصول على الأراضي وخدمات البنية الأساسية الاقتصادية، كالطرق والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات السلكية واللاسلكية. 
رابعا: الاستقرار السياسي وتوافر الأجهزة المختصة القادرة على تحقيق الأمن والعدالة:
 من المقومات الأساسية أيضاً لتحقيق الأمن، توفر الاستقرار السياسي في المجتمع عن طريق الحقوق الدستورية الشرعية للفرد عبر حكم عادل رادع يراعي شؤون المواطنين ويعمل على توفير أسباب الطمأنينة. 
 والاستقرار السياسي يتطلب دعائم أساسية تحقق الحقوق الأساسية للمواطنين لممارسة حقوقهم السياسية، في ظل أنظمة ومؤسسات مختصة قادرة على تأمين المجتمع وتتمثل في الآتى:
1. جهاز أمني قوي وفعال ومستعد للتدخل دوما لصيانة الأمن بوجه عام، ولتأمين الوطن وحفظ كيانه، وعلى وجه الخصوص حماية الأفراد من المجرمين والمنحرفين والإرهابيين. 
2. جهاز قضائي عادل وحاسم، يضمن حقوق الجميع ويفصل في الأحكام بسرعة وحسم لقطع المفاسد وردع المعتدين ولجم المخالفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم. 
3. تخطيط متكامل وسياسة جنائية سليمة وتعاون وثيق بين كافة المؤسسات والجمعيات الحقوقية  والتربوية والأمنية لتوفير مقومات الأمن والأمان للفرد والجماعة. 
4. توافر الأمن الاجتماعي والاقتصادي، فلايكفي أن يتوافر نوع من التماسك والتعاطف داخل المجتمع وأن يتواجد استقرار سياسي ومؤسسات لضمان توافر الأمن، بل لابد من توفر أمن اجتماعي واقتصادي، يضمن لكل فرد في المجتمع مستوى معيشي معين، يتحقق بتوافر فرص العمل والإنتاج وعائد مجزي، ليؤمن اقتناء حاجات الإنسان الضرورية من مأكل وملبس ومسكن مناسب، يضاف إليها توافر خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وإنسانية تجعله في مأمن من الفقر والجهل والمرض. 
خامسا: حرية التعبير ضمان لاستقرار السلام الاجتماعي:    
تعد حرية التعبير من مستلزمات عملية بناء السلام الاجتماعي في أي مجتمع. فمن الثابت أن المجتمعات تقوم علي التعددية الثقافية والدينية والنوعية والسياسية، كل طرف لديه ما يشغله، وما يود تحقيقه. القاسم المشترك بين الجماعات المختلفة هو أساس بناء المجتمعات. ولا يتحقق السلام الاجتماعي دون أن تتمتع كل مكونات المجتمع من مساحات متساوية في التعبير عن آرائها، وهمومها، وطموحاتها. في مناخ عقلاني يسوده الانفتاح يمكن الاستماع إلي كل الأطراف، وتفهم كل الآراء، دون استبعاد لأحد، بهدف الوصول إلي الأرضية المشتركة التي يلتقي عندها الجميع. وقد ذهب الدستور المصري إلي التأكيد علي أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء، ضمان لسلامة البناء الوطني". 
سادسا: ضرورة ترقية شبكات الأمان الاجتماعي:  

تعد شبكات الأمان الاجتماعي أدوات أكثر كفاءة لتخفيض أعداد الفقراء ولتحقيق التنمية الانسانية. ولكن نظرا للظروف التى مر بها الاقتصاد المصرى، يلاحظ أن أجزاء شبكة الأمان التي تتسم بالفعالية تفتقر إلى الكفاءة، أما الأجزاء التي تتسم بالكفاءة نسبيًا فإﻧﻬا تفتقر إلى الفعالية. فعلى سبيل المثال، يصل دعم السلع الغذائية والطاقة إلى عددٍ كببر من الأشخاص وهي، في إطار هذا المعنى، تتسم بالفعالية من حيث وصولها أيضًا إلى الفقراء. بيد أن هذا الدعم يفتقر إلى الكفاءة، حيث  أنه ينطوي على تسرب  قدر كبير من الموارد إلى غير الفقراء. فتحويلات المنافع من الدعم المُوَجَّهَ إلى الطاقة، على وجه الخصوص، تميل بشدة لصالح غير الفقراء، إذ تشير التقديرات إلى أن مايصل إلى 93% من دعم البنرين في مصر تذهب إلى أغنى 20% من المستهلكين. وفي الوقت ذاته، يتم توجيه التحويلات النقدية، بشكل أفضل نسبيًا، إلى الفقراء والفئات اُلمعرضة للمعاناة، ولكنها تعاني من تدني مستويات تمويلها، مما يجعلها غير مؤّثرة بالمرة في تحسين الأحوال المعيشية للفقراء. وبينما شهدت في السابق بعض التحسّن في مستوى الكفاءة فيما يتعلق بتصميم دعم السلع الغذائية، فقد ضاعت عليها، إلى حد كبير، فرص إحداث تغيير كبير من خلال إصلاح الدعم المُوَجَّهَ إلى الطاقة، الذى ينطوي على عائد أكبر بكثير للمالية العامة. 

لهذا فانه من الضرورى أن تكون شبكات الأمان الاجتماعي أدوات أكثر أهمية في إستراتيجيات تخفيض الفقر في المستقبل من خلال التركيز على الأهداف المتعلقة بتحقيق الكفاءة والتأمين. في حين مازالت الإجراءات التي تستهدف زيادة معدلات النمو وتعزيز قدرة الفقراء على الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم تشكل الركيزتين الرئيسيتين لإستراتيجية تخفيض الفقر، فمن الضروري أيضًا إيلاء الاهتمام إلى الركيزة الثالثة، ألا وهي شبكات الأمان الاجتماعي. وينبغي إصلاح هذه الركائز من خلال مراعاة هدفين اثنين هما زيادة مستوى الكفاءة بحيث يتم توجيه الموارد المحدودة إلى احتياجات الفقراء واُلمعرضين للمخاطر، وتحسين قدراﺗﻬم على التكيّف مع صدمات الدخل غير المواتية التي قد تحدث فى ظل آليات السوق والتوجه نحو القطاع الخاص، وتحرير التجارة، والاندماج فى السوق العالمية. وسيكون لتحسين مستوى الكفاءة أثر أكبر على تخفيض أعداد الفقراء عند أي مستوى من معدلات نمو الاقتصاد وحجم موارد المالية العامة المخصصة لهذه المهمة؛ كما يمكن أن يتيح ذلك أيضا قدرا من الموارد لا يكفي فقط لمساعدة أولئك الذين يحتاجون مساعدات شبكة الأمان، ولكن أيضًا لزيادة الإنفاق الذي يراعي مصالح الفقراء في مجالات أخرى، كخدمات الرعاية الصحية العامة، وتحسين إمدادات المياه، وتحسين البنية الأساسية في المناطق الريفية. 
ورفع كفاءة شبكات الأمان عرضة لقيود تفرضها في الوقت الحالي أوجه النقص في القدرة على الوصول إلى البيانات، ونوعية تلك البيانات، بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الفنية. ويمكن جعل شبكات الأمان أكثر كفاءة من خلال إعادة تصميمها لتركيز الجزء الأكبر من الموارد المتاحة على الفقراء واُلمعرضين للمخاطر، وذلك من خلال تحسين استهدافها. ولذلك بُعدان، سياسي وفني. يتصل البُعد السياسي بحقيقة أن اعتماد توجيه الموارد على نحو يراعي مصالح الفقراء كهدف يتعلق بالسياسة المعنية يمكن أن يثير قلاقل ويلقى مقاومة من الفئات الأيسر حالا، وهي أعلى صوتًا وأكثر قوًة من الناحية السياسية، نظرًا لأﻧﻬا في وضعية تؤهلها للتعرض للخسارة بسبب هذا الإجراء. ويتصل البُعد الفني بأمور التصميم والتنفيذ، فضلا عن مدى توافر البيانات الملائمة واستخدامها. حيث يتطلب حُسن الاستهداف توافر بيانات جيدة لتحديد الفقراء وأماكنهم، وإجراء تحليل جيد لتصحيح الصلة بين السياسات والنتائج المتعلقة بتخفيض الفقر، ووضع ترتيبات تنظيمية كافية للتعّلم من الخبرة العملية. 

ويمكن أيضًا تدعيم شبكات الأمان من خلال اعتماد تدابير تساعد على توفير التأمين ضد مخاطر فقدان العمل والدخل. فعلى سبيل المثال، يمكن لبرامج التأمين ضد البطالة، المموّلة من الاشتراكات التي تؤديها الشركات والعاملون، المساعدة في تخفيف ما يلاقيه العامل عند الانتقال من وظيفة إلى أخرى، ولذا ينبغي توخي العناية في جعلها متسقة مع الاستدامة المالية، والعدالة، والحوافز الخاصة بالعاملين، وذلك لتشجيعهم على الخروج من دائرة البطالة. كما يمكن لبرامج العمالة المؤقتة المساعدة في هذا الصدد، ومن اُلممكن استخدامها لجعل تلك البرامج أكثر فعالية من خلال التركيز على كثافة العمالة في المشروعات، وجعلها أكثر كفاءة من خلال التأكيد على استهدافها للفقراء عن طريق تحديد ملائم للأجور. 
سابعا: الحوكمة أو الحكم الرشيد Governance: 
الحفاظ علي السلام الاجتماعي في أي مجتمع يحتاج إلي حكم رشيد، فكثير من القلاقل والإضطرابات تحدث من جراء غياب المشاركة وسرقة المال العام، ومن هنا يحتاج السلام الاجتماعي إلي ممارسة ديمقراطية حقيقية. ويعني الحكم الرشيد مجموعة من المفاهيم الأساسية، لعل أهمها المساءلة أو المحاسبية Accountability ويعنى أن يتم تقييم العمل، ثم محاسبة القائمين عليه من خلال تفعيل دور المؤسسات السياسية مثل البرلمان، والمؤسسات الرقابية، والصحافة، ومنظمات حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤدي إلي رفع مستوي النزاهة في الحياة العامة . والشفافية Transparency  وتعنى العلنية في مناقشة الموضوعات، وحرية تداول المعلومات في المجتمع. وتساعد في تداول المعلومات وتحقيق المساءلة الجادة حين تتوفر الحقائق أمام المواطنين في المجتمع. والمشاركة Participation وتعنى تشجيع الأفراد علي المشاركة في العمل العام، وإزالة العقبات من أمامهم، وتأخذ المشاركة عدة صور، منها المشاركة السياسية كعضوية الأحزاب، والانتخابات والمشاركة الاجتماعية فى مؤسسات العمل الأهلي والجهود التطوعية. 

التمكين Empowerment ويعنى توسيع قدرات الأفراد، ومساعدتهم على تطوير الحياة التي يعيشونها . ويشمل تمكين المواطنين وتحويلهم من متلقين سلبيين إلى مشاركين فاعلين، يكون ذلك من خلال رفع قدراتهم، ومساعدتهم علي تنمية أنفسهم، والارتقاء بنوعية الحياة . 
خاتمة وتوصيات: 
      تناولنا فى هذا البحث دراسة أهمية الأمن الاقتصادى فى تحقيق السلام الاجتماعى فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011. واتضح لنا من الدراسة أن التحديات المطروحة تدفعنا الى ترسيخ الخيار الديمقراطي التنموي المبني على احترام حقوق الانسان الفردية والجماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.  

وقد قدمنا تأصيلا نظريا لمفاهيم الأمن الاقتصادي والسلام الاجتماعي، ثم تناولنا بالعرض والتحليل تطور المشهد الاقتصادى والسياسى فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، ثم دعونا لصياغة استراتيجية قومية لتحقيق الأمن الاقتصادي وتدعيم السلام الاجتماعي. 

وفى ختام البحث يمكننا تقديم التوصيات التالية: 

1. التوصية لدى صانعى القرار السياسى بتدعيم العمل المشترك بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لصياغة استراتيجية قومية لتحقيق الأمن الاقتصادى والسلام الاجتماعى. 

2. التوصية لدى الجهات المعنية بعدم الاقتصار على المواجهة الأمنية للارهاب الذى يتعرض له الشعب المصرى، بل يجب أيضا نشر ثقافة الديموقراطية وحقوق الانسان.

3. التوصية لدى الحكومة المصرية بالتركيز على التنمية المستدامة وتحقيق الأمان الانسانى، على أسس من الحرية والديموقراطية.

4. التوصية لدى الصفوة الثقافية والسياسية فى مصر بتوحيد جهودهم لمواجهة ثقافة العنف والارهاب. 

5. التوصية لدى بعض فصائل العمل السياسى فى مصر بالكف عن التهريج السياسى واللعب بالنار والاستقواء بالخارج ضد شعب مصر وجيشه الوطنى.

6. التوصية الى كل من يهمه الأمر ويعمل لصالح هذا البلد أن يكون هدفه تحقيق الأمان الانسانى بما يحتويه من الأمن الاقتصادى والعدالة الاجتماعية. 
7. التوصية لدى كل انسان يقرأ هذا البحث أن يعيد قراءته وفهمه، لعله يجد فيه علما نافعا.  
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